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استُؤنفت الجلسة الساعة 15/35.

ر جميع المتكلمين  الرئيس )تكلم بالإس���بانية(: أودّ أن أذكِّ
بأن يحصروا بياناتهم في ما لا يزيد عن أربع دقائق، بغية تمكين 

المجلس من أداء عمله بسرعة.

أعطي الكلمة الآن لممثِلة البرازيل.

الس���يدة ريبيرو فيوتي )البرازيل( )تكلمت بالإنكليزية(: 
أشـــكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة. 
ـــق الخـــاص روبرت ســـيري علـــى إحاطته  كما أشـــكر المنسِّ

الإعلامية.

إنّ هـــذه فتـــرات صعبة وعصيبة بشـــكل خـــاص. فبينما 
لا يزال المجتمع الدولي يواجه ولايات غير مستوفاة في الشرق 
الأوسط، تتكشّف مطالب جديدة. والمطلوب من المجلس أن 

يجدد التزامه ويعززه بالدبلوماسية.

ونحن نتابع ببالغ الأسى والقلق تصاعد الأزمة في سوريا. 
وإننا شديدو الانزعاج بشأن الصعوبات التي يواجهها المجلس 
دة ردَّاً على التطورات الأخيرة. فلا بدّ  في توجيه رســـالة موحَّ
من وقف عاجل لإطلاق النار، بدعم ثابت من المبعوث الخاص 
المشـــترَك كوفي عنان، وخطته المكونة من ســـتة بنود، والبيان 
 ،S/2012/522( الختامي لمجموعة العمل من أجل ســـــــــــــوريا
المرُفـــق(. ويتعيَّن على المجلس أن يعمل بجهد أكبر للاضطلاع 
بمســـؤولياته في هذا الصدد. والبرازيل تؤيد النهج الذي تعتمده 
مجموعة العمل، وتشـــجّع مجلس الأمن بقـــوة على إقرار البيان 
الختامي. وتبقى مساعي السيد عنان للتوصل إلى حلٍّ تفاوضي 
ومرحلة انتقالية سياســـية بقيادة ســـورية موضع دعم المجتمع 
الـــدولي. إنّها الفرصة الأفضل، إذا لم تكـــن الوحيدة، لتفادي 
المزيـــد من الســـقوط في دوامـــة الدمار، التي لن تجلب ســـوى 
المزيد من المعاناة للســـكان السوريين، ولن تولِّد سوى الأفواج 

المتزايدة من اللاجئين والمخاطر التي تؤذي المنطقة كلها بعواقب 
لا يمكن التنبؤ بها للشرق الأوسط وللسلم والأمن الدوليين.

ومـــن المؤســـف، كما أشـــارت اللجنة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر، أننا نواجه عوارض وعواقـــب أليمة، لما يمكن تصنيفه 
الآن بـــزاع مســـلَّح غير دولي. وعلى جميـــع الأطراف أن تفي 
بالتزاماتها بوقف العنف، لكنَّ المســـؤولية الأولى في هذا الصدد 
تقـــع على عاتق الحكومة الســـورية. كما أننا نرفض الهجمات 

الإرهابية على الهياكل الأساسية المدنية. 

إنَّ التمديـــد لبعثة الرصد التابعة للأمـــم المتحدة فترة 30 
يوماً موضع ترحيب. ويجب علينا أن نضمن أنّه يُسهم في تغيير 
الديناميـــة الميدانية بشـــكل يجمع الأطراف بصـــورة عاجلة إلى 
مائدة التفاوض. وقد عمل أحد عشـــر مراقباً برازيلياً مع بعثة 
الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، طوال الأشهر الثلاثة الماضية. 
ومن المؤســـف أنَّ عملهم كان مقيَّـــداً بفقدان الحدِّ الأدنى من 
الشروط الأمنية. وإننا نؤكّد أنه يتعيَّن على جميع الأطراف أن 
تضمن سلامة المراقبين وحرية تنقُّلهم، وأن تتعاون مع البعثة. 

ومع الشـــعور بقلـــق عميـــق، أخذنا عِلمـــاً بالتصريحات 
الأخـــيرة المتعلقة بالأســـلحة الكيميائية، الـــتي تناقضت تناقضاً 
مباشـــراً مع المعايير الدولية والمبادئ الأساســـية الراســـخة منذ 
زمن، والتي لم يقتصر وجودها على اتفاقية الأســـلحة النووية، 
وإنما وُجـــدت أيضاً في بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي 

يضمّ سورية طرفاً فيه منذ عام 1968.

وســـنبقى نتطلَّـــع إلى تطـــورات مفيدة في عملية الســـلام 
المتعثّرة منذ زمن بين إسرائيل وفلسطين. ونأسف لأنّ المساعي 
الأخيرة لتجديد المفاوضات المباشـــرة لم تؤتِ ثمارها. وشـــلل 
العملية الســـلمية دفع بمسألة المســـتوطنات الإسرائيلية حتى إلى 
طليعـــة الواجهة. فالمســـتوطنات غير قانونيـــة بمقتضى القانون 
الدولي، وهي مناقضة للسلام، ومؤذية للشواغل الأمنية الذاتية 
ل تهديداً للحل القائم على وجود دولتين.  لإســـرائيل، وتشـــكِّ
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ونحن مزعجون من محاولات إثبات مشـــروعية المســـتوطنات 
والبؤر الاســـتيطانية. فهي تدعم منطقاً يسير بعكس اتجاه الحل 
القائم على وجود دولتين، وحقوق الشـــعب الفلســـطيني غير 

القابلة للتصرُّف. 

د تأكيداً كاملًا الاعتراف  وفي مواجهة هذه الأعمال، يؤكَّ
بالدولة الفلســـطينية على أســـاس حدود عام 1967، والقبول 
بها عضواً في المنظمة، كما أكّدت الرئيسة ديلما روسيف أمام 
.)A/66/PV.11 الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2011 )أنظر

وينبغـــي أن نكـــون داعمـــين لـــدورٍ معـــزَّزٍ للمجلس في 
عملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط. كما ينبغي للمجلس أن 
يمارس مســـؤولياته ويُجدد جهوده لمعالجة القضية الإســـرائيلية 
- الفلســـطينية، التي لا ريب في أنها تشـــكل أحـــد التحديات 
الرئيســـية في برنامج الســـلم والأمـــن الدوليين اليـــوم. فينبغي 
للمجموعـــة الرباعيـــة أن تعود إليه بانتظـــام، وتجمع المكونات 
الضروريـــة لتقييم التقدّم المحـــرَز أو عدمه. وفي غياب التقدم، 

ينبغي للمجلس أن يؤدي دوره بتقديم التوجيه. 

ونعتقـــد أنّ دعـــم أطـــراف أخـــرى يمكن أن يُســـهم في 
الاستئناف العاجل للمفاوضات. وينبغي النظر بجدية في مسعىً 
جماعي متجـــدد نحو تغيير الديناميـــات، والتغلُّب على الجمود 
السياســـي. ولن يمكن خدمة الســـلام بمجموعة رباعية ساكنة 

ومجلس أمن صامت. 

وإننا نحيِّي الشـــعب المصري على إجـــراء انتخابات حرة 
ونزيهة، من شأنها أن تُعزّز مسيرة مصر السلمية نحو الديمقراطية. 
كمـــا ترحب البرازيل بإجـــراء الانتخابات التشـــريعية في ليبيا 
بمشاركة شعبية واسعة، وتهنئ شعب ليبيا وحكومتها على هذه 
الخطـــوة المقدامة الهامّة في عمليتهـــا الانتقالية الديمقراطية. كما 
أننا ننوِّه بالتطورات الإيجابية في تونس، حيث تجري المناقشات 

العامة الحيوية بشأن مستقبل البلد في أجواء ديمقراطية.

كذلـــك تشـــيد البرازيـــل بحكومة لبنـــان على اســـتئنافها 
حوارها الوطـــني في هذه الأوقات المتســـمة بالتحدي. ومهما 
شـــددنا على أهمية الاســـتقرار في لبنان اليوم لا يمكن أن نكون 

مغالين في التشديد.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
تركيا.

السيد أباكان )تركيا( )تكلم بالإنكليزية(: ما برح الزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني يعرًض للخطر فرص السلام والاستقرار 
في الشـــرق الأوسط. وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن تسود 
روح المصالحة والعزيمة السياسية، نجد أن الممارسات الإسرائيلية 
في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة تقوض حل الدولتين والمعايير 
المتوخاة لإحلال ســـلام عادل ودائم. فتلـــك حالة غير مقبولة 

ولا يمكن لها الدوام.

إن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية ماضية دون هوادة. ومع 
عدم الاكتراث غير المســـبوق، فإن إســـرائيل ليست سادرة في 
ممارســـاتها غير الشرعية فحســـب، ولكنها أيضا تحاول إضفاء 
الشـــرعية عليها. وأن التقرير الذي أصدره القاضي الســـابق في 
المحكمة الإسرائيلية العليا، إدموند ليفي مثال آخر على ذلك. 
ومن ســـوء الطالع أن الأعمال الإســـرائيلية تتحدى جميع نظم 
القيـــم الأخلاقيـــة. أما الأنباء الأخيرة الـــتي تتحدث عن اعتزام 
وزارة الدفاع الإسرائيلية تدمير ثماني قرى فلسطينية على التلال 
الواقعة جنوبي الخليل لاســـتخدام الأراض كمنطقة للمناورات 
العسكرية وإعادة توطين سكان تلك المناطق في أماكن أخرى 

أمر يبعث على القلق أيضا.

تؤيد تركيا التطلعات العادلة للشـــعب الفلسطيني في إقامة 
دولة معترف بها دوليا. وينبغي تمكين الفلســـطينيين من ممارسة 
حقهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ مدريد، وخارطة 
الطريق ومبادرة السلام العربية. ومن هنا ترحب تركيا بالطلب 
الفلســـطيني من أجل الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو 



S/PV.6816 (Resumption 1)

1243960 4

طلب قدمه الرئيس محمود عباس في 23 أيلول/سبتمبر 2011 
)S/2011/592، المرفـــق الأول(، وتثـــني على جهـــود المصالحة 
الفلســـطينية التي تدعمها مصر. وإن تشـــكيل جبهة فلسطينية 

موحدة سينال دعما أوسع من لدن المجتمع الدولي.

كذلك تحترم تركيا حق جميع الشعوب في العيش في سلام 
وأمن، وترفض اســـتخدام القوة ووســـائل الإرهاب. وفي ذلك 
الســـياق، ندين التفجير الانتحاري الذي اســـتهدف الســـواح 

الإسرائيليين في بلغاريا في 18 تموز/يوليه.

لقد دخل الحصار غير الشـــرعي المفروض على قطاع غزة 
عامه الســـادس الآن. ومن دون شك أن الحالة الخطيرة المتعلقة 
بالمســـاكن، والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى في 
غزة تشـــكل إحراجا للمجتمع الدولي، غير أن المســـؤولية تقع 

أولا وأخيرا على عاتق المتسبب بها.

أود أن أستشـــهد بإحصـــاءات مكتب تنســـيق الشـــؤون 
الإنســـانية الذي ربما يساعد في تصور مدى المعاناة في غزة. إذ 
أن 80 في المائة من أبناء غزة يتلقون المساعدة. و 44 في المائة 
منهم يعانـــون من عدم الأمن الغذائي. ويقتضي الأمر تشـــييد 
71 ألف وحدة ســـكنية جديدة للوفاء بالحاجة الماســـة لذلك. 
وهناك انقطاعات في التيار الكهربائي تصل إلى 12 ســـاعة في 
اليـــوم. وأكثر من 90 في المائة مـــن طبقة المياه الجوفية في غزة 
غير مأمونة للاســـتهلاك البشري. فلا بد من إنهاء هذه العقوبة 
الجماعية من دون تأخير. ولا يزال يتعين على إســـرائيل تحمل 
مســـؤولياتها فيما يتعلق بالهجوم على قوافل المساعدة الإنسانية 

المدنية في أعالي البحار التي نجم عنها وفاة تسعة مدنيين.

قبـــل أن أختتـــم بياني، أود أيضا أن أتطـــرق إلى الحالة في 
ســـوريا. ونتيجة استمرار القوات الحكومية في شن الهجمات، 
تجاوز عدد الإصابات في الأسبوع الماضي فقط 1200 إصابة، 
مما شكل أعلى نسبة منذ بداية الأزمة. وقد بلغ مجموع الوفيات 
أكثر 000 19 وفاة. إننا نشـــعر بقلـــق عميق إزاء الأنباء التي 

تفيد بأن الحكومة الســـورية تستخدم الطائرات المقاتلة لمهاجمة 
مراكز السكان.

وبما أن عدد الســـوريين الذين يلتمســـون الملاذ في تركيا 
يتجـــاوز 000 40 شـــخص ســـتواصل تركيا دعم الشـــعب 
الســـوري في هـــذا الوقت العصيـــب. وندعو مـــرة أخرى إلى 
إنهاء العنف في ســـوريا وتنفيذ خطة النقاط الست التي وضعها 
المبعوث الخاص لسوريا، السيد كوفي عنان، مع التنفيذ الفوري 
لها. أما إســـقاط الطائرة العســـكرية التركيـــة في المجال الجوي 
الدولي، فقد أظهر أن الأزمة في سوريا تشكل على نحو متزايد 

تهديدا للسلم والأمن الإقليمي.

إن التحول الاجتماعي-السياســـي في الشـــرق الأوســـط 
الذي حركته التطلعات المشـــروعة للشـــعوب مـــن أجل حياة 
أفضل، يعرضنا إلى حالة مشـــتعلة من الجوهري أن يســـود في 
ظلها التزام قوي بمبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنســـان 
وســـيادة القانـــون. وتنطبق هـــذه المبادئ أيضا علـــى الصراع 
الإســـرائيلي الفلســـطيني، حيث تتعرض للخطر الحقوق الثابتة 
للشـــعب الفلسطيني. وهكذا، بينما نرحب بجهود الأمين العام 
والمنســـق الخاص ســـيري نهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم دعمه 
الحاســـم لإيجاد حل عادل ودائم يرتكز على الاعتراف الدولي 
بفلســـطين، مع حـــدود 1967 والقدس الشـــرقية عاصمة لها 

والعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
أستراليا.

السيد كوينلان )استراليا( )تكلم بالإنكليزية(: أشكركم 
يا ســـيادة الرئيس على الدعوة إلى عقد هذه المناقشـــة، وأشكر 

المنسق الخاص روبرت سيري على تقريره.

أود أولا أن أتشـــاطر مع الآخرين إدانة استراليا الشديدة 
للتفجير المروع الذي وقع في بلغاريا في 18 تموز/يوليه. وكما 
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نعرف أن هذه الهجمات الإرهابية غير مقبولة تحت اي ظروف 
كانت، ونعرب عن مشاعر العزاء لشعبي إسرائيل وبلغاريا.

إن اســـتراليا شـــأنها شـــأن العديد من البلدان، تشعر بقلق 
عميق إزاء الجمود الراهن في عملية السلام في الشرق الأوسط. 
وقد دعا العالم مرارا وتكرارا إلى حل الدولتين الذي يمكًن من 
توفير الأمن لإســـرائيل وإقامة دولة فلســـطينية مستقلة وقادرة 
علـــى البقاء والعيش جنبا إلى جنب. غـــير أن مجرد تكرار هذا 
الهدف الجوهري الذي ما برح الحل الموثوق للصراع لن يحقق 

نتائج على أرض الواقع. 

لقد شـــهد عام 2012 تقدما متواضعـــا نحو المفاوضات 
قاده أولا، ملك الأردن عبد الله ابن الحسين ووزير خارجيتها، 
ناصر جـــودة ومن ثم واصله الطرفان ذاتهمـــا من خلال تبادل 
الرسائل بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو. بيد أن تلك 
الإشـــارات المشـــجعة لم يتبعها ســـلك الطريق الوحيد لتحقيق 
حل عادل للصراع، وتحديدا، الاستئناف الفوري للمفاوضات 
المباشـــرة على أساس حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق 

عليها.

ولتحقيق ذلـــك يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال 
التي تضر بعملية الســـلام. كما هو الحال بالنسبة لجميع الذين 
يشـــاركون في هذه المناقشات، بمن فيهم استراليا، لاسيما أنهم 
قالوا باســـتمرار أنـــه لا بد من إنهاء عملية زيادة المســـتوطنات 
الإســـرائيلية. كذلك تشعر استراليا بقلق شديد مؤداه أنه لا بد 
من أن الكف فورا عن جميع أشـــكال العنف ضد المدنيين، بما 
في ذلك الهجمات الصاروخية التي تشـــن من غزة وتســـتهدف 

المدنيين الإسرائيليين.

ولا بد لنا أيضا من الاستمرار في تأييد الجهود الفلسطينية 
الرامية إلى بناء مؤسساتهم وتعزيز قدرة الحكم لديهم. إن التقدم 
الـــذي أُحرز في ذلك المجال لا يجب عكس مســـاره. وتحقيقا 
لتلك الغاية، وقًع بلدي اتفاق شـــراكة مع الســـلطة الفلسطينية 

ينطـــوي علـــى تقديم عـــدة ملايين من الـــدولارات لمدة خمس 
سنوات كوســـيلة لتعزيز درجة من اليقين للتمويل الفلسطيني. 
في أيار/مايو وقًعنا شراكة أسترالية متعددة السنوات مع وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى )الأونـــروا( بقيمـــة 90 مليون دولار أســـترالي. ينصب 
تركيـــز الأونـــروا على برامـــج التعليم والرعايـــة الصحية، ولا 
ســـيما على الاستثمار الحيوي في رأس المال البشري الجوهري 
لبناء دولة فلســـطينية ناجحة. والإحـــراز النهائي لحل الدولتين 
هـــو في الأجل الطويل يصـــب في مصلحة الطرفين بحيث يمكًن 
الفلســـطينيين مـــن نيل حقهـــم الثابت في تقريـــر المصير ويوفر 

لإسرائيل الأمن في الأجل الطويل.

أمـــا الحالة الفظيعة والمقلقة في ســـوريا، فمن الواضح أنها 
مصدر قلق كبير لنا جميعا. فقد بلغ العنف مستوى جديدا من 
الوحشـــية. إن مـــن يعاني من ذلك هم الســـكان المدنيون، بمن 
فيهم النســـاء والأطفال، الذين يتحملون الوطأة الكبرى لذلك 
العنـــف والذين يجـــب أن يظلوا في صـــدارة جهودنا الجماعية 

لإيجاد حل سلمي.

إن استراليا شأنها شأن الآخرين، شعرت بخيبة أمل كبيرة 
جراء عجز المجلس عن اتخاذ قرار باســـتخدام الفصل الســـابع 
من الميثاق، الذي كان من شأنه أن يحقق نداء المبعوث الخاص 
المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، السيد 
كـــوفي عنان، لضمـــان أن تكون هناك عواقـــب حقيقية لعدم 
الامتثـــال للقراريـــن 2042 )2012( و 2043 )2012(. 
ويتوجـــب علينـــا جميعا أن لا نحمـــي نظاما وحشـــيا فقد كل 

الشرعية.

يجب على الرئيس الأسد تغيير الاتجاه، ويتعين عليه التقيد 
بالتزاماته بموجب خطة الســـيد عنان للســـلام، كما يجب عليه 
إنهاء العنف فورا، بما في ذلك إنهاء اســـتخدام الأســـلحة الثقيلة 

ضد المدنيين.
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يبـــدو البعد الإنســـاني للصراع كبيرا بشـــكل خاص، بما 
في ذلـــك مئـــات الآلاف الذين شـــردوا. كمـــا أن التداعيات 
الإقليميـــة لهذا الصراع خطـــيرة، و نقر بالعـــبء الثقيل الذي 
يتحمله لبنـــان وتركيا والأردن فما يخص تقديم المســـاعدات. 
ومن أجل المساعدة على تخفيف هذا العبء، سنستمر في تقديم 
المساعدات الإنسانية إلى الوكالات والمنظمات غير الحكومية.

في الختـــام، شـــهدنا في أماكـــن أخـــرى في المنطقة، بما في 
ذلـــك، مؤخرا في ليبيا، أن أنجع وســـيلة لتحقيـــق التوازن بين 
المصالح المتنافســـة الكامنة في أي مجتمع، تتمثل في إرساء عملية 
ديمقراطيـــة نزيهة وشـــاملة، تمكن جميع المواطنـــين والجماعات 
مـــن التعبير عن آرائهـــم واختيار الحكومة التي يمكن أن تمثلهم. 
وبالمثل، لا بد من توجيه جهودنا الجماعية بشـــأن ســـوريا، في 
اتجاه وضع حد فوري للعنف، والتوصل إلى حل سياســـي يلبي 

التطلعات المشروعة لجميع المواطنين في سوريا.

الرئيس )تكلم بالاسبانية(: أعطي الكلمة لممثل اندونيسيا.

السيد بيركايا )اندونيسيا( )تكلم بالإنكليزية(: أشكركم 
ســـيدي، على عقد هذه المناقشة المفتوحة في الوقت المناسب. 
وقبـــل أن أواصل كلمـــتي، أود أن أعرب عن تقدير وفد بلدي 
للسيد روبرت سيري، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســـط، على إحاطته الإعلامية بشـــأن هذه المســـألة الهامة. 
ويؤيـــد وفـــد بلدي البيان الذي أدلى به ممثـــل مصر بالنيابة عن 
حركـــة عدم الانحيـــاز، والبيان الذي ســـيدلي بـــه لاحقا ممثل 

كازاخستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

إن عـــدم إحـــراز تقـــدم في عملية الســـلام بين إســـرائيل 
وفلســـطين كان مسألة مثيرة لقلق بالغ لوفد بلدي. وقد بذلت 
جهود للمســـاعدة على اســـتئناف الحوار وإجـــراء مفاوضات 
حقيقيـــة بين الطرفين ولكن بدون أن تحقق شـــيئا. وفي الواقع، 
فإن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، كما أكد على ذلك 
الأمين العام، في اجتماع آســـيا والمحيط الهادئ لدعم الســـلام 

الإسرائيلي الفلســـطيني، الذي عقد في بانكوك مؤخرا، تشهد 
حالة جمود خطير منذ مدة. 

علـــى غرار أعضـــاء آخرين كثيريـــن في المجتمع الدولي، 
فـــإن موقف وفد بلـــدي واضح جدا بخصوص شـــيء واحد، 
هو أن مســـألة المستوطنات تشـــكل العائق الأكبر لاحتمالات 
التوصل إلى الســـلام في الشرق الأوسط، مع إشارة خاصة إلى 
الحـــل القائـــم على دولتين. ولا يعني ذلك أننا لا نعتبر مســـائل 
الوضع النهائي الأخرى، مثل الحدود والأمن واللاجئين ووضع 

القدس، مهمة.

بالتأكيـــد، كل مســـألة من هذه المســـائل مهمـــة، ولكن 
التحـــدي المتمثـــل في المســـتوطنات قـــد بـــرز كمفتـــاح للغز. 
للأســـف، إنه أيضا أمر تتلاعب به إســـرائيل باســـتمرار الآن. 
ومن ثم، في كل مرة يبدو أن ثمة احتمال لتحقيق تقدم من أي 
نوع، يحدث تطور مفاجئ، مثل عنف المســـتوطنين وتطرفهم، 
وطرد الفلســـطينيين وهـــدم منازلهم، أو توع ما من التســـريع 
الجديد لبناء المســـتوطنات وتوســـيعها، الذي يقضي بعد ذلك 
علـــى ذلك الجهد أو الأمـــل. قبل عامين فقـــط، أدى تلاعب 
إسرائيل بمســـألة الاســـتيطان إلى انهيار المحادثات غير المباشرة 
الـــتي ترعاها الولايات المتحـــدة، بعد عدم تمديدها لوقف البناء 

في المستوطنات.

ويجب أيضا أن نتذكر أنه، إلى جانب سياسة الاستيطان، 
واصلت إســـرائيل أيضا البناء غير القانـــوني للجدار العازل في 
الضفـــة الغربية، في تحد واضح لفتوى محكمـــة العدل الدولية. 
وبالمثل، في أعقاب الهجوم العســـكري الإســـرائيلي على قطاع 
غزة منذ عامين، اســـتمرت إســـرائيل في حصارها للقطاع، مما 
جعل التعافي مستحيلا تقريبا. ولذلك، ما لم تجد إسرائيل حلا 
لسياســـتها الاســـتيطانية، وتوقف عمليات طرد الفلسطينيين، 
وهدم ممتلكاتهم وتوســـيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية 
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المحتلة، بما فيها القدس الشـــرقية، سيكون من المستحيل تصور 
إحراز أي تقدم فيما يخص مفاوضات السلام.

ومراعاة من وفد بلدي لذلك، يجدد التأكيد على ضرورة 
أن تلتزم إســـرائيل بشـــكل تام بقرارات المجلـــس في ما يتعلق 
بالمســـتوطنات. إننا ندعو إســـرائيل إلى تفكيك المســـتوطنات 
التي شـــيدتها في انتهاك لتلك القـــرارات، والتجميد التام لجميع 
الأنشـــطة الاســـتيطانية في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، بما 
فيهـــا القـــدس الشـــرقية. ولا يوجد نهج آخر يمكـــن أن يعطي 
الفلســـطينيين والمجتمع الدولي الثقة بأن إســـرائيل جادة عندما 
تتحدث عن الســـلام أو عـــن حل الزاع. وتظـــل وجهة نظر 
إندونيســـيا والتزامهـــا، متمثـــلان في أن الـــزاع بين إســـرائيل 
وفلســـطين يتعين أن يمر عبر حـــل الدولتين، ولكن لا يمكن أن 
يتم ذلك، إذا كانت إســـرائيل ترعى الخطر الاســـتيطاني الذي 

يحبط كل جهد، ويهدد كل أمل.

علاوة على ذلك، نود أن أكرر بأننا لا نزال ملتزمين بالحل 
القائم على دولتين إســـرائيل وفلســـطين قابلة للحياة ومستقلة، 
مع القدس الشـــرقية عاصمة لها، تعيشـــان جنبـــا إلى جنب في 
ســـلام وأمن على أســـاس مبدأ الأرض مقابل الســـلام وتحقيق 
ســـلام عادل وشـــامل في المنطقة، بما يتفق مـــع قرارات مجلس 
الأمـــن ذات الصلة، وخارطة الطريق الـــتي وضعتها المجموعة 

الرباعية، ومبادرة السلام العربية.

لكـــن الحل القائم على دولتين، لن يكون له معنى، إلا إذا 
كان شـــاملا ويشمل غيره من المسارات السياسية ذات الصلة، 
مثل مساري إسرائيل وسوريا و إسرائيل ولبنان. وبالتالي، يجب 
على إســـرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة 
المتبقيـــة، وكذلـــك من الجولان الســـوري المحتـــل، والامتثال 

الكامل للقرارين 242 )1967( و 338 )1973(.

وأخيرا، فإننا نناشد أعضاء المجتمع الدولي ألا يتوانوا عن 
دعمهـــم لقضية إقامة دولة فلســـطينية على أســـاس حدود عام 

1967، مـــع القدس الشـــرقية عاصمة لها. فقـــط تلك النتيجة 
يمكنها أن تشكل أساس التوصل إلى حل عادل لجميع الجوانب 
الأخرى لمســـألة فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم 

المتحدة.

وفي الختام، اسمحوا لي أن أتناول الحالة الرهيبة في سوريا. 
في ذلـــك الصدد، أكد الرئيس سوســـيلو بامبانج يودويونو أن 
“المســـؤولية عـــن وضع حد لهـــذه الحالة، لا تقـــع على كاهل 
الحكومة والشـــعب الســـوريين فقط، بل علـــى كاهل المجتمع 
أيضـــا”. ولذلك، فإن اندونيســـيا تأمل بإخلاص أن العالم، بما 
في ذلك مجلس الأمن، ســـيتحد الآن مـــن أجل إنهاء العنف في 

سوريا.

الرئيس )تكلم بالاسبانية(: أعطي الكلمة لممثل ماليزيا.

الس���يد حنيف )ماليزيا( )تكلم بالإنكليزي���ة(: توافقا مع 
الحدود الزمنية، سأدلي بنسخة مختصرة من بياني، في حين سيتم 

تعميم النص الكامل في القاعة.

وأود أن أشكر السيد روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة 
الخـــاص لعملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط والممثل الخاص 
للأمين العام، على إحاطته الإعلامية. كما ترغب ماليزيا أيضا 
في التعبير عن تأييدها للبيان الذي أدلى به ممثل مصر بالنيابة عن 
حركة عدم الانحياز، والبيان الذي سيدلي به ممثل كازاخستان 

بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

أظهرت الحالة في الشـــرق الأوســـط وشمال أفريقيا بعض 
البوادر المشـــجعة للاســـتقرار، مع تجســـيد التطلعات السياسية 
لشـــعوب المنطقة في الواقع السياســـي. ونواصـــل اعتبار إجراء 
العمليات الديمقراطية ومشـــاركة الشـــعب في الحياة السياســـية 
والمؤسسات السياسية بأنها واعدة. وتود ماليزيا تسليط الضوء 
على تلك التطـــورات الإيجابية، حيث أن عودة الحياة الطبيعية 
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والانتعاش جذبا اهتمام العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، 
بما في ذلك المجلس.

إن ماليزيا ترحب بالتطورات السياسية الأخيرة في تونس 
وليبيـــا ومصر، التي أجرت انتخابات خلال الأشـــهر الأخيرة. 
وتعتقـــد ماليزيا أن الانتقال إلى إجراء العمليات الديمقراطية في 
تونـــس وليبيا ومصر، أثبت أن النـــاس هم في طليعة التطورات 
السياســـية، وســـوف يســـهمون بلا شـــك في تحقيق الســـلام 

والاستقرار الإقليميين.

بينما أن الحالة قد تحســـنت في تلك البلدان، لا يمكن قول 
الشـــيء ذاته بشأن ما نشهده في ســـوريا. حيث خلف العنف 
الذي شهدناه خلال الأشهر الماضية الآلاف من المدنيين القتلى 
والمشـــوهين، علـــى الرغم مـــن الخطة المؤلفة من ســـت نقاط، 

وحضور مراقبي الأمم المتحدة.

انتـــاب ماليزيا الهلع جراء الخســـائر المدنية في ســـوريا. و 
تدعـــو ماليزيا جميع أطراف الزاع إلى وقف أنشـــطتها العنيفة 
فـــورا. وتعتقد ماليزيـــا أن على الحكومة الســـورية والمعارضة 
الالتزام التام بخطة الســـت نقاط، التي من شـــأنها الإســـهام في 

تحقيق السلام في البلد.

ونطالب المجتمع الدولي والحكومة الســـورية والأطراف 
الأخـــرى كافة بالعمل معاً لإيجاد حل ودي من أجل شـــعب 

سوريا. 

إن قضية فلســـطين والشرق الأوســـط لا يمكن فصلها أو 
التغاضي عنها أو تجاهلها. ولتحقيق السلام في الشرق الأوسط 
لابـــد من إنهاء محنة الشـــعب الفلســـطيني بعـــزم دولي. فمعاناة 
الفلســـطينيين وأزمتهم تمثل الآن أطول المآسي العالمية عمراً في 
العصـــر الحديث. وكان الحل يبدو قريـــب المنال دائماً، ولكن 
بعد 20 عاماً تقريباً من اتفاق أوســـلو الذي ارتضاه الجانبان، 
لم يقـــدر لعمليـــة التنفيذ أن تنطلق أبداً. وفضلًا عن ذلك، فإن 

مبادرة الســـلام العربية التي أطلقـــت في عام 2002 لم تتحقق 
علـــى الإطلاق. وحل الدولتين المطـــروح منذ فترة طويلة يظل 
مجرد رؤية ليس إلا. والســـلام في الشـــرق الأوســـط كان يبدو 
قريبـــاً للغاية ذات يوم، إلا أن ذلك الحل بات بعيد المنال جداً 

اليوم مثلما كان حين طرح لأول مرة. 

والاحتلال الإســـرائيلي المســـتمر للأراضي الفلسطينية لا 
يزال غير مشروع اليوم مثلما كان في عام 1967. والاحتلال 
الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة ما فتئ يشكل 
انتهاكاً مســـتمراً للقانون الإنســـاني الـــدولي والقانون الدولي 
لحقوق الإنســـان. فقد شـــرد النظام الآلاف من أبناء الشـــعب 
الفلسطيني وقتل المدنيين الأبرياء. وبإيجاز،لقد تقاعست إسرائيل 
عن الوفاء بالتزامها، كسلطة قائمة بالاحتلال، بحماية المدنيين، 
وعوضاً عن ذلك، فهـــي تمارس عمليات القتل والقمع خارج 
نطاق القانون. ويواصل النظام انتهاج هذا المســـار المخزي في 
ظل الإفلات من العقاب. وحصاره المســـتمر لقطاع غزة يزيد 
من شقاء أكثر من 1.6 مليون من أبناء الشعب الفلسطيني. 

لقـــد عدت لتوي مـــن غزة، حيث كنـــت في بعثة للأمم 
المتحـــدة برعايـــة اللجنـــة الخاصـــة للتحقيـــق في الممارســـات 
الإســـرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وبينما 
كنا في غزة، سنحت لنا الفرصة لرصد الحالة الفعلية على أرض 
الواقع والالتقاء مباشرة بالشهود والضحايا المتضررين بالحصار 
الإسرائيلي. ولا يزال للحصار أثر مدمر على السكان في غزة. 

ومن النتائج الرئيســـية للحصار الإســـرائيلي جعل 80 في 
المائة من الفلسطينيين في غزة معتمدين على المساعدة الإنسانية 
الدولية. ولا يســـعني إلا أن أبدي إعجابي بصمود سكان غزة 
وقدرتهم على الحياة على أقل القليل، خصوصاً في ظل الرعاية 
الصحية غير الكافية وانقطاع الكهرباء بشـــكل متكرر وتواتر 
حـــوداث العنـــف التي أصبحت مـــن مظاهر حياتهـــم اليومية. 
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والحصـــار المفـــروض على غزة غير مشـــروع. وهـــو يرقى إلى 
العقـــاب الجماعي لــــ 1.6 مليون فلســـطيني. ولابد للمجتمع 
الـــدولي أن يمـــارس الضغط على إســـرائيل حـــتى يُرفع الحصار 

بالكامل. 

والسجن الجماعي للفلسطينيين، والتدمير المتكرر لبيوتهم 
وتشـــريد الفلســـطينيين والعنـــف الذي يمارســـه المســـتوطنون 
الإســـرائيليون ضدهم على نطاق واسع، والحصار وما يترتب 
عليه من الاعتماد على التهريب غير المشـــروع من أجل البقاء، 
والممارسات التي تمثل استراتيجية إما لإرغام الشعب الفلسطيني 
على الرحيل عن أرضه أو تهميشـــه بقســـوة وإنشـــاء نظام من 

القمع الدائم.

تلك ممارســـات إســـرائيلية ممنهجة، وتســـتهدف إخراج 
الفلسطينيين من أرضهم. وبالعمل معاً، فإنهم يفضحون بشكل 
متزايد ادعاء إسرائيل بالالتزام بدولتين تعيشان جنباً إلى جنب 

في سلام وأمن. 

وماليزيـــا تدعو إلى الوقف الفوري للنشـــاط العســـكري 
الإسرائيلي والانسحاب من كل الأراضي المحتلة، بما في ذلك 
القدس الشـــرقية والجولان الســـوري، إلى حدود عام 1967. 
وتدعـــو ماليزيـــا أيضـــاً إلى الكف فـــوراً عن ضـــم الأراضي 
الفلســـطينية من خلال أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، وتطالب 
إســـرائيل بإعادة تلك الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين، شعب 

فلسطين. 

وماليزيا ســـتواصل دعم تطلعات الشـــعب الفلسطيني إلى 
تقرير المصير واسترداد حقوقه غير القابلة للتصرف. وسنواصل 
كذلـــك دعم حـــل الدولتين كيما يحقق النتائـــج المتوخاة، أي 
إقامة دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية، ودولة إسرائيل، يعيش كلاهما في سلام وأمن.

الرئيس )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمة الآن لســـعادة 
الســـيد توماس مايـــر - هارتنغ، رئيس وفـــد الاتحاد الأوروبي 

لدى الأمم المتحدة. 

الس���يد ماير - هارتنغ )تكلم بالإنكليزية(: يشـــرفني أن 
أتكلم باســـم الاتحاد الأوروبي. يؤيد هـــذا البيان البلد المنضم، 
كرواتيـــا، والبلـــدان المرشـــحان للانضمام جمهوريـــة مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة والجبل الأســـود، والبلدان عضوا عملية 
تحقيق الاســـتقرار والانتســـاب والمرشـــحان المحتمـــلان ألبانيا 
والبوسنة والهرسك، إلى جانب أوكرانيا وجمهورية مولدوفا. 

وأود أن أســـتهل بياني بتوجيه الشـــكر إلى المنسق الخاص 
على الإحاطة الإعلامية التي قدمها للمجلس اليوم.

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم الإرهابي المميت على 
حافلة تقل مواطنين إســـرائيليين الذي وقـــع في بلغاريا في 18 
تموز/يوليه. ينبغي ملاحقة المسؤولين عن ذلك العمل الإرهابي 
الوحشـــي الذي أودى بأرواح مدنيين إســـرائيليين وبلغاريين، 
ولابـــد من تقديمهم للمحاكمـــة. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن 
تضامنه مع الشـــعبين البلغاري والإسرائيلي وعن عميق تعاطفه 
مع أسر الضحايا وكل من تضرروا نتيجة لذلك العمل المروع 
من أعمـــال العنف. ويؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إدانته 
القوية والقاطعة لجميع أشكال وأعمال الإرهاب، بغض النظر 
عـــن أصلها أو ســـببها أو دافعها، مؤكداً علـــى التزامه الثابت 

بمكافحة الإرهاب. 

والاتحاد الأوروبي يشـــعر ببالغ القلق إزاء الموقف المتدهور 
في ســـوريا. والاتحاد يدين بشـــدة الاستخدام المتزايد للقوة من 
قبـــل النظام، بمـــا في ذلك اســـتخدام المدفعيـــة الثقيلة وقصف 
المناطق المأهولة بالســـكان، في انتهاك صارخ لالتزاماته بموجب 
خطـــة أنان والقرارين 2042 )2012( و 2043 )2012(. 
ويعرب الاتحاد الأوروبي عـــن فزعه لعمليات القتل المروعة في 
قرية تريمسه في 12 تموز/يوليه، ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل 
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دولي عاجل. ويهيب الاتحاد الأوروبي بالنظام السوري الكف 
فوراً عن قتل المدنيين وســـحب الجيش الســـوري من البلدات 

والمدن المحاصرة والسماح بانتقال سلمي، من أجل البلد. 

ولابـــد للجميـــع مـــن احترام القانـــون الـــدولي. والاتحاد 
الأوروبي يشعر ببالغ القلق حيال التصعيد الأخير للعنف، بما في 
ذلك في دمشـــق، الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى انتقال سياسي 
يلبي التطلعات الديمقراطية للشـــعب السوري ويعيد الاستقرار 
إلى ســـوريا. وســـيظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بســـيادة سوريا 

واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. 

ويشير الاتحاد الأوروبي إلى تأييده الكامل لمهمة كوفي أنان 
المبعوث الخاص المشـــترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
ولخطته ذات الست نقاط، التي يجب تطبيقها. ويرحب الاتحاد 
بنتائـــج اجتماع فرقة العمل المعقود في جنيف في 30 حزيران/

يونيه، لاســـيما الدعوة إلى إنشاء مجلس انتقالي للحكم، تكون 
لـــه صلاحيات تنفيذيـــة كاملة ويتكون من ممثلـــين للمعارضة 
والحكومـــة ويتم تشـــكيله بالتوافق المتبادل. ويشـــجع الاتحاد 
الأوروبي كـــوفي أنان علـــى مواصلة العمل علـــى تنفيذ الخطة 

الانتقالية تلك ويحث الأطراف كافة على دعم تلك الجهود.

والاتحاد الأوروبي يأســـف بشدة لعدم تمكن مجلس الأمن 
من الاتفاق على مشـــروع قرار من شـــانه التصديق على بلاغ 
فرقـــة العمل وعلى التدابير المنظـــورة لإنفاذ الامتثال لخطة أنان 
بموجـــب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. ويأســـف الاتحاد 
الأوروبي لأن المجلـــس بذلك قد عجز عن الوفاء بمســـؤولياته 
وعن دعم جهود المبعوث الخاص المشـــترك. والاتحاد الأوروبي 
يدعو أعضاء مجلس الأمن كافة، بما في ذلك روســـيا والصين، 
إلى القيـــام بعمـــل موحد، لإضافـــة مزيد من الضغـــط القوي 
والفعال وضمان أن تكون هناك عواقب وخيمة لاستمرارعدم 

الامتثال لقرارات المجلس السابقة. 

ويرحـــب الاتحاد الأوروبي بقـــرار تجديد ولاية بعثة الأمم 
المتحـــدة للمراقبة في ســـوريا لفترة أخـــيرة مدتها 30 يوماً، مع 
مراعـــاة توصيات الأمين العـــام بإعادة تشـــكيل البعثة والآثار 
العملياتية المترتبة على الحالة الأمنية المتدهورة في سوريا بشكل 
متزايـــد الخطورة. ويشـــير الاتحاد الأوروبي إلى أن الســـلطات 
الســـورية مســـؤولة عن كفالة أمن البعثة وســـلامتها. والاتحاد 

مستعد لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح بعثة المراقبة.

والاتحاد الأوروبي يرحب بالعهد الوطني والرؤية السياسية 
المشـــتركة للانتقال في سوريا والصادر في أعقاب المؤتمر الذي 
عقدتـــه المعارضة الســـورية برعايـــة جامعة الـــدول العربية في 
القاهرة في يومي 2 و 3 تموز/يوليه، ويشجع كل الفصائل على 
مواصلة المشـــاركة في تلك العمليـــة. وما فتئ الاتحاد الأوروبي 
يحث كل فصائل المعارضة على تنحية خلافاتها جانباً والاتفاق 
علـــى مجموعة من المبادئ المشـــتركة وبدء العمل صوب انتقال 
سلمي منظم وشامل للجميع في سوريا. يحض الاتحاد الأوروبي 
جماعات المعارضة كافة على أن تســـتمر في دعم جهود السيد 
عنان، وأن تكون مستعدة لتوفير القيادة، وأن تشارك في الخطة 
الانتقالية التي وضعتها مجموعة العمل من أجل ســـوريا في 30 
حزيران/يونيـــه. يجـــب أن يكون لجميع الســـوريين مكانهم في 
سوريا الجديدة، وأن يتمتعوا بحقوق متساوية، بغض النظر عن 

أصلهم وانتماءاتهم ودينهم ومعتقداتهم ونوع جنسهم.

الاثنـــين الماضي، وافق الاتحـــاد الأوروبي على اتخاذ تدابير 
لتعزيـــز تطبيق حظرِه بيعَ الأســـلحة. وســـيظل يحض المجتمع 
الـــدولي على الانضمام إلى الجهود الـــتي يبذلها عن طريق اتخاذ 
خطوات لتطبيق وإنفاذ التدابير التقييدية على النظام الســـوري 

ومؤيديه.

فيما يتعلق بعملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط، لا يزال 
هدفنا هو نفســـه. تدل التغييرات الجارية في مختلف أنحاء العالم 
العربي على الحاجة الملحة إلى التقدم. ولحل الصراع الفلسطيني 
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الإســـرائيلي أهمية إســـتراتيجية للمنطقة بأســـرها وما وراءها. 
الاتحاد الأوروبي على اقتناع بأن الاســـتجابة لتطلعات شعوب 
المنطقة، بما في ذلك تطلع الفلســـطينيين لإقامة دولة فلســـطينية 
والإســـرائيليين للأمن، تشـــكل عنصـــرا حاسمـــا لتحقيق دوام 
الاستقرار والســـلام والرخاء في المنطقة. وتمثل تسوية الصراع 
مصلحة أساسية للاتحاد الأوروبي وللطرفين وللمنطقة بأسرها، 
وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اتفاق سلام شامل على أساس 
قـــرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبـــادئ مدريد، وخارطة 
الطريق، والاتفاقات المبرمة سابقا بين الطرفين، ومبادرة السلام 

العربية.

يشـــدد الاتحاد الأوروبي مـــرة أخرى على الدور المركزي 
للمجموعـــة الرباعية في ذلك الســـياق، وهو يضاعف جهوده 
مـــع الشـــركاء في المجموعة الرباعية لتســـهيل الاتصالات بين 
الطرفين من أجل اســـتئناف المفاوضات المباشـــرة والجوهرية. 
موقفنا واضح - المفاوضات هي أفضل الســـبل للمضي قدما. 
ويجـــدد الاتحـــاد الأوروبي دعوته الطرفـــين إلى إثبات التزامهما 
بالتوصل إلى حل ســـلمي باتخاذ الإجراءات التي من شـــأنها أن 
تخلـــق بيئة من الثقة اللازمة لكفالة مفاوضات جادة تفضي إلى 
ســـلام شامل ودائم. وســـيواصل الاتحاد الأوروبي إسهامه، بما 
في ذلـــك في إطار المجموعـــة الرباعية، في التوصل إلى حل عن 

طريق التفاوض.

ما برح الاتحـــاد الأوروبي ملتزماً التزاماً لا لبس فيه بأمن 
إسرائيل، بما في ذلك فيما يتعلق بالتهديدات الحيوية في المنطقة. 
وقد هالت الاتحاد الأوروبي الهجمات الصاروخية المتكررة من 
قطاع غزة، ويدين بأشد العبارات أعمال العنف التي تستهدف 
المدنيين عمدا. ويذكر الاتحاد الأوروبي أيضا بالتزامه بالاندماج 

الكامل لإسرائيل في المنطقة.

يجب الحفـــاظ على وجاهة حل الدولتين. ويعرب الاتحاد 
الأوروبي عـــن القلق الشـــديد بســـبب التطـــورات على أرض 

الواقـــع التي تنذر بجعل حل الدولتين أمرا مســـتحيلا. تشـــمل 
تلك التطورات التســـارع الملحوظ في بناء المســـتوطنات، التي 
تظل غير شرعية بموجب القانون الدولي، وما يجري من إخلاء 
للسكان وهدم للمنازل في القدس الشرقية، وفرض قيود خطيرة 
على قدرة الســـلطة الفلســـطينية على تعزيـــز تنمية المجتمعات 
الفلســـطينية في المنطقة جيم، وما تواجهه الســـلطة الفلسطينية 

حالياً من صعوبات مالية.

في مجلس الشـــؤون الخارجية في شـــهر أيار/مايو، أعرب 
وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي عن موقـــف واضح وقوي 
من هذه المســـائل، ما شـــكل نهجا مشـــتركا للاتحاد الأوروبي 
إزاء التطـــورات على أرض الواقع. لقـــد أكدوا مجددا ضرورة 
إيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل مركز القدس باعتبارها 
العاصمـــة المســـتقبلية للدولتين. وذكّر الاتحـــاد الأوروبي أيضا 
بجواز تطبيق القانون الإنســـاني الدولي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، بما في ذلك انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية 

المدنيين في أوقات الحرب.

علـــى الصعيد الإنســـاني، يمثـــل قطاع غـــزة الحالة الأكثر 
إلحاحـــا. ويشـــير الاتحـــاد الأوروبي إلى أن الحالة في قطاع غزة 
ســـتكون غير مســـتدامة طالما ظل القطاع مفصولًا سياسيا عن 
الضفـــة الغربية. وإذ يعترف الاتحـــاد الأوروبي على نحو كامل 
بالاحتياجات الأمنية المشـــروعة لإســـرائيل، فإنه يحث إسرائيل 
علـــى اتخـــاذ المزيد من الخطوات الهادفة والشـــاملة بما يســـمح 
بإعـــادة الإعمـــار والانتعاش في قطـــاع غزة. وبهذه المناســـبة، 
يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي لما تقوم به جميع وكالات 
الأمـــم المتحدة ذات الصلة التي تعمـــل في جميع أنحاء الأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة، بما في ذلك وكالة الأمـــم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين )الأونروا( ومكتب تنســـيق 

الشؤون الإنسانية.
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ما فتئ الاتحاد الأوروبي يدعو إلى المصالحة بين الفلسطينيين 
خلف الرئيس محمود عباس، تمشيا مع المبادئ المنصوص عليها 
في خطابـــه في 4 أيار/مايـــو 2011، باعتبار ذلك عنصرا هاما 
من عناصر وحدة الدولة الفلســـطينية المســـتقبلية ولتحقيق حل 
الدولتـــين. ويتطلـــع الاتحـــاد الأوروبي إلى إجـــراء الانتخابات 

باعتبارها مساهمة مهمة في بناء الدولة الفلسطينية.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
كازاخستان.

السيد تيليغين )كازاخستان( )تكلم بالإنكليزية(: يشرفني 
أن أخاطب مجلس الأمن بالنيابة عن منظمة التعاون الإســـلامي 

في نيويورك.

تـــأتي مناقشـــتنا المفتوحة اليـــوم في وقت يتزايـــد فيه عدم 
اســـتقرار الحالة في الشرق الأوســـط، وفي الأراضي الفلسطينية 
المحتلـــة على وجه الخصوص. وما برح الاحتلال العســـكري 
الإســـرائيلي للأراضـــي العربية، وانتهاكاتـــه الصارخة للقانون 
الدولي، وتنكره لحقوق الشـــعب الفلســـطيني وتطلعاته الوطنية 
من الأسباب الرئيسية للاضطرابات في المنطقة، ما يشكل تحديا 

خطيرا لهذه الهيئة.

تؤكد مجموعة منظمة التعاون الإســـلامي أن إقامة السلام 
العادل والدائم في الشـــرق الأوســـط يتطلـــب أن يتخذ مجلس 
الأمـــن إجـــراءات حازمة وســـريعة لكفالـــة امتثال إســـرائيل، 
الســـلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا كاملا لالتزاماتها وواجباتها 
القانونية، ووضع حد لاحتلالها العســـكري. في الوقت نفسه، 
يتحمل المجتمع الدولي مســـؤولية خاصة عن مساعدة الشعب 
الفلســـطيني في إحقاق حقوقه الوطنية في تقرير مصيره والتمتع 
بالسيادة وإقامة دولته المستقلة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل 
منذ عام 1967، واتخاذ القدس الشـــرقية عاصمة لها، وكذلك 
للمســـاعدة على إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلســـطينيين 

تمشيا مع قرار الجمعية العامة 194 )د-3(. 

تشكل سياســـات إســـرائيل الاســـتعمارية والعنصرية في 
الأراضـــي العربيـــة المحتلة تحدياً لفـــرص الســـلام والعدالة في 
المنطقة. وما انفكت إســـرائيل، الســـلطة القائمـــة بالاحتلال، 
تبـــني المســـتوطنات غـــير القانونيـــة في الضفة الغربيـــة، بما فيها 
القدس الشـــرقية، وتقيم جدار الفصـــل العنصري، وتقّيد قدرة 
الفلســـطينيين على الوصول إلى أماكن العبادة، وتصعّد أعمال 
العنف التي يقوم بها مســـتوطنون متعصبون ضد الفلســـطينيين 
المدنيـــين، وتمنع حرية حركة النـــاس والبضائع، وتصادر منازل 
الفلســـطينيين وأراضيهم. وقـــد أصبحت انتهـــاكات القانون 
الدولي هذه من الممارسات اليومية التي تقوض بصورة منهجية 

آفاق حل الدولتين وتزعزع استقرار المنطقة.

وبالمثـــل، فقـــد وصلت إلى معـــدلاتٍ مخيفة الممارســـاتُ 
الإســـرائيلية غـــير الشـــرعية في القدس الشـــرقية - بما في ذلك 
بناء المســـتوطنات، والحفريات تحت المسجد الأقصى، وإخلاء 
القدس الشرقية من مواطنيها الفلسطينيين الأصليين، والمصادرة 
غير القانونية للممتلكات الفلســـطينية، وعزل القدس الشـــرقية 
عن محيطها الفلســـطيني وتغيير نســـيجها وطابعها الديمغرافيين. 
هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية انتهاك صارخً للقانون 

الدولي وتشكل تحديا للمجتمع الدولي.

تؤكـــد مجموعـــة منظمة التعاون الإســـلامي على مركزية 
قضية فلســـطين بالنســـبة للعالم الإســـلامي كله، وتشدد على 
الطابع الفلســـطيني والعربي والإسلامي للقدس الشرقية المحتلة، 
فضلا عن الحاجة إلى احترام حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمســـيحية احتراماً كاملًا. كما تؤكد مجموعة منظمة التعاون 
الإسلامي من جديد أن القدس الشرقية لا تزال جزءا لا يتجزأ 
من الأرض الفلســـطينية التي تحتلها إســـرائيل منذ عام 1967، 
وأن المجتمع الدولي سيظل يرفض قيام إسرائيل بضمها بصورة 

غير قانونية ولا يعترف به.
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لن يتســـامح المســـلمون أبدا مع الاعتداءات الإســـرائيلية 
على المســـجد الأقصى، بوصفه أحد أقدس المواقع الإســـلامية. 
ويمكن أن تترتب عن أعمال إســـرائيل العدوانية المستمرة ضد 
المقدســـات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية انعكاسات 
خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. لذلا فإن الأمم 
المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة عن الضغط على إسرائيل حتى 
تضع حـــداً لتلك الاعتداءات وتحترم القانـــون الدولي واتفاقية 

جنيف الرابعة.

نـــود أن نؤكـــد أن التوافق الدولي علـــى إيجاد حل عادل 
وشـــامل للصراع في الشـــرق الأوســـط يتطلب تطبيق القانون 
الـــدولي وتنفيذ القرارات القانونيـــة الدولية. وفي هذا المنعطف 
الهام، فإن مما يكتسب أهميةً خاصةً الاعترافُ بجهود بناء الدولة 
الفلســـطينية ودعمها دعماً كاملًا، والوفاء بواجباتنا والحفاظ 
على إرادتنا السياسية والتزاماتنا المالية تجاه السلطة الفلسطينية.

وأود أن أؤكـــد مجـــددا دعـــم منظمة التعاون الإســـلامي 
وتضامنها الكاملين مع الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه 
الوطنية المشـــروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في 
العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة على 

ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
المملكة العربية السعودية

السيد المعلمي )المملكة العربية السعودية(: أود أن أوضح 
أنني ألقي هذا البيان باســـم المجموعـــة العربية، وأن المجموعة 
العربية تتفق مع ما ورد في البيان الذي ألقاه وفد جمهورية مصر 
العربية باسم حركة عدم الانحياز، ووفد جمهورية كازاخستان 

باسم منظمة التعاون الإسلامي.

أود أن أتقـــدم إليكـــم، ســـيدي الرئيس، بخالـــص التهنئة 
على تـــولي بلدكم الصديـــق، كولومبيا، رئاســـة المجلس لهذا 

الشـــهر وعلى ما تقومون به ووفدكم من عمل دؤوب خلال 
رئاستكم.

إن موضوع هذه الجلســـة، الحالة في الشـــرق الأوســـط، 
بمـــا في ذلـــك قضية فلســـطين، ليس جديدا في جـــدول أعمال 
مجلس الأمن. فهذه القضية عاصرت الأمم المتحدة منذ نشأتها. 
وعندمـــا يتأمل المرء في قضايا الاحتلال والاســـتعمار في العالم 
التي تداولتها هذه الهيئة لسنين، ونجحت في التوصل إلى حلول 
لها، يتســـاءل حائـــرا عن عجز هذه المجلـــس والمجتمع الدولي 
الأوســـع عن إيجاد حـــل لقضية فلســـطين والأراضـــي العربية 
المحتلة الأخرى. إن الأمل في حلها ما برح يخبو ويومض طيلة 
أكثـــر من 60 عامـــا. وكلما ظهر بصيص أمـــل في الأفق فإنه 
سرعان ما يتلاشـــى، نتيجة تعنت إسرائيل ورفضها الانصياع 
إلى الإرادة الدوليـــة. إن حـــل هذه القضية يســـتصرخ الضمير 
الإنســـاني العالمي، ويســـتنهض الإرادة السياسية لدى المجتمع 

الدولي لاتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لحلها.

إن توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان 
ولا يزال نتيجة لاســـتمرار إســـرائيل في بناء المســـتوطنات، بل 
وتعمدها العمل على تســـريع وتيرة هذا الاستيطان، خاصة في 
مـــا يتعلق بتهويد القدس الشـــريف والمنطقة المحيطة به. ووفقا 
لتقارير إعلامية إســـرائيلية فإن إسرائيل قد قررت في 14 تموز/

يوليـــه الجاري بناء 130 وحدة ســـكنية جديدة في مســـتوطنة 
هارحومـــا في جبل أبو غنيم على الطريق الجنوبي الشـــرقي من 
القـــدس المحتلـــة المفضي إلى بيت لحم. وهـــذا جزء من مخطط 
أوسع أقرته السلطات الإسرائيلية، لإقامة 000 1وحدة سكنية 
في القـــدس ورام الله في قلب الضفة الغربية. إن الاســـتمرار في 
الاستيطان قاتل لعملية السلام ومدمر لحل الدولتين وهو العقبة 
الـــكأداء التي لا يمكـــن التوصل إلى حل منصـــف دون التغلب 

عليها.
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إزاء  الـــدولي والمجلـــس واضـــح  المجتمـــع  إن موقـــف 
المستوطنات الإســـرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن 
ما يعـــوز هذا الموقف هو إقرار الآلية السياســـية الدولية القوية 
لتطبيقه، فالمستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية 
جنيف الرابعة التي، التي تعتبر إســـرائيل دولة محتلة ولا يجوز لها 
تغيـــير معالم الأرض أو مصادرتها. وتنص الفقرة السادســـة من 
المـــادة 49 من اتفاقية جنيـــف الرابعة على أنه “لا يجوز لدولة 
الاحتـــلال أن ترحّـــل أو تنقـــل جزءا من ســـكانها المدنيين إلى 

الأراضي التي تحتلها”.

في حين أن إســـرائيل تتجاوز ذلك الحظر بتقديمها حوافز 
سياســـية واقتصادية لتشجع ســـكانها على الإقامة والسكن في 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، وبذلك تغـــير طابعها الجغرافي 
والديمغـــرافي. إن إقامة هذه المســـتوطنات فرضـــت قيودا على 
الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولم تترك مساحة 

معقولة لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة.

أما المسألة الثانية التي تكتسي القدر نفسه من الأهمية فهي 
مسألة القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
لدى أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم. إن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي ما برحت سادرة في مصادرة الأراضي وهدم منازل 
المقدســـيين وتغيير الطابع الإنســـاني للمدينة المقدسة، وفي إقامة 
المستوطنات حولها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. 
وتقـــوم باســـتمرار بنقل المســـتوطنين الإســـرائيليين إلى القدس 
الشـــرقية وإجلاء الأســـر الفلســـطينية من منازلها بالقوة وإلغاء 

تصاريح الإقامة لها.

لقد تكلمنا في الســـابق أمام هـــذا المجلس عن الحفريات 
الإســـرائيلية حول المســـجد الأقصى. إلا أن الســـنوات العشر 
الأخيرة قد شهدت حفريات منقطعة النظير في المنطقة الملاصقة 
للمســـجد الأقصى، حـــتى شملت هذه الحفريات بلدة ســـلوان 
العربية، التي ضمها الاحتلال إلى مدينة القدس الشريف. ووفقا 

لمركز الدراســـات الخاصة بالقـــدس، التابع لجامعة بار - إيلان 
في إســـرائيل، فإن ما تقوم به ســـلطات الاحتلال في هذه الأيام 
يشـــكل أكبر عملية حفر في أســـفل المســـجد الأقصى المبارك 
وحول أطرافه، وهي كلها أعمال غير شرعية ولا قانونية وفقا 
للقـــرارات الصادرة عـــن مجلس الأمن والجمعيـــة العامة للأمم 

المتحدة بشأن القدس.

أمـــا المســـألة الثالثة الـــتي أود التطرق إليها، فهي مســـألة 
جدار الفصل العنصري الذي أقامته إســـرائيل، الدولة المحتلة، 
وذلك في الذكرى الثامنـــة لفتوى محكمة العدل الدولية وقرار 
الجمعيـــة العامة بشـــأن عدم شـــرعية بناء الجـــدار في الأراضي 
المحتلة الصادرين على التوالي في 9 تموز/يوليه و20 تموز/يوليه 
عـــام 2004. هذا الجدار الذي يختـــرق الضفة الغربية ويجزئها 
إلى جيـــوب منفصلة معزولة عـــن بعضها البعض وبطريقة تحرم 

الشعب الفلسطيني من أراضيه وموارده المائية.

إن الأوضـــاع المترديـــة علـــى أرض الواقـــع في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة تتطلب من مجلس الأمن، على أقل تقدير، 
أن يقوم بزيارة إلى فلســـطين، فقد ســـبق لمجلس الأمن أن قام 
بزيـــارات لعـــدة مناطـــق في العـــالم منها على ســـبيل المثال، لا 
الحصر: ســـيراليون وهايتي، ومؤخـــرا ليبيريا ليقف على حقيقة 
الحالـــة عن كثـــب في تلك البلدان. وإننـــا نطالب مجلس الأمن 
بالقيام بذلك، من منطلق أخلاقي وإنســـاني ومن صميم ولايته 
المتمثلة في صون والســـلم في العالم. ونحث الدول الأعضاء في 
المجلس على أن تســـتجيب للدعوة المقدمة من رئيس الســـلطة 

الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، في هذا الشأن.

لا يســـعني أن أنهـــي كلمتي من دون التطـــرق إلى الوضع 
المتدهور للغاية في سوريا. نعلم جميعا تزايد وتيرة القتل مؤخرا، 
والتي تعدى ضحاياها 000 17 قتيل، وتزايد أعداد اللاجئين 
الهاربين مـــن جحيم القتال إلى البلدان المجـــاورة إلى أكثر من 
000 200، فضلا عن آلاف المشردين داخل سوريا. إن مجزرة 
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الحولة في شـــهر أيار/مايو وأخيرا مذبحة التريمسة التي وقعت في 
13 تموز/يوليه وذهـــب ضحيتها أكثر من 250 مدنيا، فضلا 
عن أعمال القتل اليومية التي يقع ضحيتها العشرات إن لم يكن 
المئات، لا تترك مجالا للشـــك في أن النظام ماضي دون هوادة 

في قتل من يعارضه من الشعب السوري.

ومما يشجع ذلك النظام على الاستمرار والتمادي في قتل 
شـــعبه، عجز مجلـــس الأمن والمجتمع الدولي عـــن القيام بعمل 
حـــازم لكبحه وآخر دلائل ذلك الفشـــل عجـــز مجلس الأمن 
الأسبوع الماضي عن التوصل إلى قرار يخص سوريا. ويبدو أن 
الذيـــن يدعمون النظام في عمله الإجرامـــي، لا يدركون مغبة 
هذا الدعم وما ينطوي عليه من مآس إنسانية ونتائج لن تنسى 
على مر الزمن لأن هذا النظام ما كان له أن يقتل أو يشرد هذه 
الآلاف المؤلفة من الناس لولا ما يلقاه من دعم وتأييد من قوى 

مؤثرة في النظام الدولي.

إن الدول العربية قـــد اتخذت موقفا حازما وواضحا إزاء 
الحالـــة في ســـوريا، وحثت النظام الســـوري علـــى الكف عن 
الخيار الأمني وانتهاج الخيار السياســـي وفقـــا لقرارات جامعة 
الدول العربية التي كانت أساســـا للولاية الممنوحة للسيد كوفي 
عنان المبعوث الخاص المشـــترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، 
وبناء عليه وإزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ الخطوات اللازمة 
الـــتي يمليها عليـــه واجبه ومســـؤولياته، فإن الـــدول العربية قد 
قـــررت التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتولى الجمعية 

مسؤولياتها وفق الميثاق في مثل هذه الحالات.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثلة 
أيسلندا.

السيدة غونارس���دوتير )أيسلندا( )تكلمت بالإنكليزية(: 
إن تصاعد أعمال العنف في ســـوريا وفشل الأطراف في تنفيذ 
خطـــة عنان للســـلام، هما مصـــدر قلق بالغ. لقـــد أصبنا بخيبة 
أمل كبـــيرة جراء اســـتخدام حق النقض في الأســـبوع الماضي 

)انظر S/PV.6810(، ونحن نحث بشـــدة المجلس على مواصلة 
مداولاته بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أفضل السبل 
للحيلولة دون مواصلة الصراع في سوريا، بينما يجري في الوقت 
نفســـه اتخاذ خطوات نحو إحلال الســـلام الدائم. ويجب على 
تلك الخطوات أن تلبي التطلعات المشـــروعة للشعب السوري 
واهتماماته دون اعتبار للعرق أو الدين أو نوع الجنس. ووقف 
إطـــلاق النار يجـــب أن يكون أولوية، ويجـــب وضع حد على 
الفور لأشـــكال العنف كافة التي تســـتهدف المدنيين من جميع 
الأطـــراف. وإذا لم يتم عمل شـــيء، قد يكون هناك تداعيات 
بعيدة المدى جداً، ليس على الشعب السوري فحسب، ولكن 

على المنطقة بأسرها. 

إن عـــدد اللاجئين والأشـــخاص المشـــردين داخليا آخذ 
في الازديـــاد. وهذا يشـــمل اللاجئين الفلســـطينيين. فســـوريا 
تستضيف ما يقرب من نصف مليون لاجئ فلسطيني مسجلين 
لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشـــرق الأدنى، الامـــر الذي ســـيتطلب احتياجات متزايدة 

للمساعدة اذا استمر الصراع في التدهور.

وهذا يقودني إلى قضية فلســـطين، مع اســـتمرار الصراع 
الإسرائيلي/الفلســـطيني في أن يكون المســـألة الاساسية للسلام 
والأمن في منطقة الشرق الأوسط. فالحالة في فلسطين لا تحظى 
للأســـف بالكثير من الاهتمام الدولي في الوقت الراهن، بما في 
ذلـــك من جانب مجلـــس الأمن. ومع ذلـــك، فالوضع أبعد ما 
يكـــون عن الجمود. ومن غير الحكمـــة الافتراض أن بالإمكان 
وضعه علـــى الموقد الخلفي لفترة أطـــول بكثير، مع التطورات 
التي تحدث على أرض الواقع وتستمر بشكل منهجي في تثبيت 

الاحتلال، وتقويض الحل القائم على دولتين بشكل خطير.

ولا تزال أنشطة الاستيطان المستمر والمتسارع في الأرض 
الفلســـطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، هي العقبة 
الرئيسية أمام السلام. المستوطنات غير قانونية، وتنتهك اتفاقية 
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جنيـــف الرابعة. فوفقا للاتفاقية، علـــى جميع الأطراف الالتزام 
بكفالة احترام الاتفاقية. وكطرف في الاتفاقية، أيســـلندا تدعو 
إسرائيل الى التقيد بالتزاماتها ووقف الأنشطة الاستيطانية كافة. 
وتحث أيســـلندا أيضا إســـرائيل على التعاون مـــع فريق تقصي 
الحقائـــق الـــذي عينه مؤخرا مجلس حقوق الإنســـان في جنيف 
لبحث آثار المســـتوطنات علـــى الحقوق المدنية، والسياســـية، 
والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشـــعب الفلســـطيني في 

الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونود أن نكرر تشـــجيعنا لأعضاء مجلس الأمن على قبول 
الدعوة لزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن. 
فمن شأن هذه الزيارة أن تبيّن حسن النية من جانب المجلس، 
وتوفر لأعضاء المجلس البصيرة اللازمة لمساعدتهم في التصدي 

لهذه المشكلة التي طال أمدها.

في الوقـــت الراهـــن، تبـــدو جميـــع الســـبل مغلقـــة أمـــام 
الفلســـطينيين، وهـــذا في حـــد ذاتـــه أمر خطير. هنـــاك حاجة 
لتحقيـــق تقدم، وفي ظل الظروف الراهنـــة، يجب أن يأتي هذا 
الاختراق من المجتمع الدولي. ثمة الكثير من الســـبل التي يتعين 
استكشـــافها. ويمكن للمجتمع الدولي، على وجه الخصوص، 
أن يبعث برسالة واضحة بشأن عدم شرعية أنشطة الاستيطان، 
وطلـــب وقفهـــا فـــورا. ويمكنه أيضـــا المطالبة بالرفـــع الفوري 
للحصار المفروض علـــى غزة، وهو في حد ذاته عقوبة جماعية 

بلغت ذكراها السنوية الخامسة في حزيران/يونيه.

ويواصل الفلسطينيون التطلع إلى الأمم المتحدة، ولا سيما 
مجلس الأمن، لمساعدتهم على إعمال حق تقرير المصير. وينبغي 
لمجلس الأمن أن يجدد التزامه بتسوية الصراع، ويبلغ بقية الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة عن كيفية اعتزامه المضي قدما. 

وتؤيد أيسلندا تمام التأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
المصير، وتكرر مناشدتها مجلس الأمن أن يوصي الجمعية العامة 
بقبول فلسطين بوصفها الدولة العضو 194 في الأمم المتحدة.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
إيران.

الس���يد خزائ���ي )جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية( )تكل���م 
بالإنكليزي���ة(: بينمـــا نجتمع معـــا في المناقشـــة المفتوحة الجارية 
اليـــوم، يود وفدي مرة أخرى أن يعـــرب عن اقتناعه بضرورة 
وأهمية مواصلـــة دعم جميع الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى 
إقامة العدل، والســـلام، والاســـتقرار، ووضـــع حد للعنف في 

الشرق الأوسط.

إن الشرق الأوسط يشـــهد عاصفة رعدية واسعة النطاق 
ترمي إلى تحقيق التحول في جميع أنحاء المنطقة. فالمنطقة تشـــهد 
حاليـــا تغـــيرات جذريـــة، والنـــاس يطمحـــون إلى الديمقراطية 
ومعارضـــة الطغـــاة، بدعم مـــن بعض القـــوى في الغرب. وفي 
الوقت نفسه، يزداد الوضع في الشرق الأوسط تعقيدا أكثر من 
أي وقـــت مضى. فهناك المزيـــد والمزيد من تهديدات الإرهاب 
والتطـــرف والتدخل الأجنبي، وهي جميعهـــا تقف حجر عثرة 
أمـــام النمو والتنمية والاســـتقرار في المنطقـــة. وفي هذه الحالة، 
أي خطـــأ في التقديـــر، أو ضعف في اتخاذ القرارات، أو تأجيج 
النار ســـوف يؤثر على المنطقة بأسرها ويضر بكثير من الناس، 
فضلا عن جميع أصحاب المصلحة. لهذا الســـبب، لا يسع المرء 
أن يبالغ في تقدير مخاطر حالة واحدة ويغض الطرف عن حالة 
أخـــرى مماثلة. هذه مخاطرة كبيرة جداً عندما تكون هناك، في 
حالـــة بعينها، محاولة متعمدة لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة 

والصراع المسلح وإيجاد أمر واقع.

والواضح أن ثمة تطرفا متصلبا في النُهُج التي يمكن أن تؤدي 
إلى دوامة من العنف المتزايد. فبالنســـبة إلى الشرق الأوسط، لا 
يـــزال هنـــاك العديد من أجزاء اللغز الـــتي يتعين جمعها معا من 
أجـــل الحصول على صورة واضحة وشـــاملة، وينبغي النظر في 

العديد من المواضيع في سياق أوسع.
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ه في إرســـاء الديمقراطية، وفي  فينبغـــي لنا أن نـــرى التوجُّ
التنمية والعلاقات الاقتصادية وسوق الطاقة. وفي الوقت نفسه، 
ينبغي أن يساورنا القلق بشـــأن التطرُّف والإرهاب وعمليات 
الثـــأر العرقي. وما نحتاج إليه هو النهُج المنقَّحة تجاه التطورات 
في الشـــرق الأوســـط. ويجب على الغـــرب أن ينقِّح نهجه تجاه 
الشـــرق الأوســـط. ويبدو أنه ليس أمامنا ســـوى مسار واحد 
يمكن أن يجلب الســـلام والاستقرار والازدهار. ذلك هو مسار 
التعاون بدل التصادم، والاستجابة بحقّ لرغبات الشعوب بدل 

إرغامها على القبول بما يبدو أنه حلّ مصطنَع وسطحي.

وعلـــى صعيد قضية فلســـطين، يجب علـــى مجلس الأمن 
والمجتمع العالمي ألّا يدّخرا أيّ جهد للحؤول دون تصاعد التوتّر 
والصدام في الأراضي الفلســـطينية المحتلة. فتدنيس المقدّسات 
الإســـلامية وتوسيع المســـتوطنات غير القانونية يتواصلان على 
نطـــاق غير مســـبوق. والقـــوات الإســـرائيلية المحتلة واصلت 
القيـــام بهجمـــات جويـــة صاروخية وقصف مدفعـــي للمناطق 
المدنيـــة في قطـــاع غزة، في انتهاك صـــارخ للقانون الدولي، بما 
فيـــه اتفاقية جنيف بشـــأن حماية الأشـــخاص المدنيين في وقت 
الحرب. وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال استهداف المدنيين 
الفلســـطينيين وقتلهـــم عمداً، مســـتمرة في سياســـتها المتمثلة 
بعمليـــات الإعدام خـــارج نطاق القانون. وفـــوق ذلك، ليس 
في غزة مكان آمن من العدوان الإســـرائيلي غير المنقطع، حتى 

أصبحت الملاعب الآن أهدافاً للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، تدعم جمهورية إيران الإسلامية الإجراء 
الـــذي اتخذته حركة عـــدم الانحياز بمطالبة سويســـرا، بصفتها 
وديعة اتفاقية جنيف بشـــأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحرب، بإعادة عقْـــد مؤتمر، في أقرب فرصة ممكنة، للأطراف 
ـــك  المتعاقـــدة الســـامية في اتفاقية جنيف الرابعة، بهدف التمسُّ
بالواجبات والمسؤوليات المترتِّبة على الأطراف المتعاقدة السامية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

وعلـــى صعيد الحالة في ســـوريا، من الواضـــح أنَّ العنف 
يتواصل على جبهـــات مختلفة. ونعتقد أنّ الأزمة الراهنة ينبغي 
ألاَّ تُحَلَّ إلّا بالحوار والمصالحة الوطنيين، وبطريقة سلمية. وقبل 
أســـبوعين، زار الســـيد كوفي عنان إيران للمرة الثانية، والتقى 
كبـــار المســـؤولين الإيرانيين. وقـــد أكد مســـؤولونا للمبعوث 
الخاص المشترَك دعم إيران لمهمته، وأعربوا له عن قلقها العميق 
بشـــأن العواقب الإقليمية لأيّ انتهاك لسيادة سوريا وسلامتها 

الإقليمية. 

دنا له اســـتعدادنا لاســـتضافة محادثـــات بين الحكومة  وأكَّ
السورية وأطراف المعارضة. 

وهناك جهـــود عديدة تبذلها دول معيَّنة ســـعياً إلى المزيد 
من تعقيد الحالة في ســـوريا، بتوفير المســـاعدة المالية والســـلاح 
للجماعات المسلَّحة. فيجب إنهاء أعمال التخريب والإرهاب 
والعنـــف ضد الأشـــخاص الأبرياء. وينبغي لبلـــدان المنطقة أن 
تتعـــاون فيما بينها لحلّ الأزمة الســـورية، بحيث تكون النتيجة 

النهائية لصالح الشعب السوري والمنطقة والمجتمع الدولي. 

وأخـــيراً، إنني أكره أن أردّ مراراً وتكراراً على الاتهامات 
التي أطلقها ممثّل النظام الإسرائيلي، لكنني مضطر للقيام بذلك. 
إنَّ ممثـــل النظـــام الإجرامي الصهيوني أطلق اليـــوم ادِّعاءات لا 
أســـاس لها ضدّ بلدي، بشـــأن مســـألة الهجوم الإرهابي الأخير 
في بلغاريا، فضلًا عن الطعن في الطابع الســـلمي لأنشطة إيران 
النووية. ومن المذهل أنّ المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا أنّ إيران 
هي المســـؤولة عن الهجوم الإرهابي بعد مجرَّد بضع دقائق على 

وقوعه.

ومـــع أنني أُديـــن أيّ هجوم إرهابي مهما كان شـــكله أو 
مظهـــره، ففيمـــا يتعلق بالهجوم الإرهـــابي في بلغاريا، ينبغي لي 
أن أوضح أننا لم نشـــارك يوماً ولن نشـــارك أبداً في مثل هذه 
الأعمال الجديرة بالازدراء. ولا يمكن تخطيط وتنفيذ مثل هذه 
العملية الإرهابية إلّا من جانب النظام نفسه، الذي يحفل تاريخه 
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القصير بعمليات إرهاب الدولة والاغتيالات الهادفة إلى توريط 
الآخرين لتحقيق مكاســـب سياســـية ضيقة. ويمكنني أن أزوِّد 
المجلـــس بأمثلة عديـــدة تُظهر أنّ هذا النظام قـــد قتل مواطنيه 
وأشخاصاً يهوداً أبرياء خلال العقدين الماضيين. وإيران، كما 
هو معلوم تماماً، ضحية مثل هذه العمليات التي يقوم بها النظام 
الإســـرائيلي، واغتيالات العلماء النوويـــين الإيرانيين أمثلة حيّة 

في أذهاننا. 

وفي المســـألة النوويـــة، ينبغي لي القـــول إنّ تطوير النظام 
الإسرائيلي ســـراً وامتلاكه غير القانوني لمئات الرؤوس النووية 
وترسانة الأسلحة النووية، هما مصدر التهديد الفريد للمنطقة، 
فضلًا عن كونهما تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وما لم تتّخذ 
أجهـــزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلـــس الأمن، خطوات جدّية 
للتعامل مع مثل تلك السياســـات والممارسات الإجرامية، فإنّ 
الأمل بالســـلام والاستقرار في الشـــرق الأوسط سيبقى حلماً 

بانتظار أن يتحقَّق. 

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثّل 
جمهورية فزويلا البوليفارية. 

الس���يد باليرو بريس���ينو )جمهورية فزويـــلا البوليفارية( 
)تكلم بالإسبانية(: إننا نهنئكم، سيدي الرئيس، ونهنئ بلدكم، 

كولومبيا، على ترؤس مجلس الأمن. 

إنّ جمهوريـــة فزويـــلا البوليفارية تؤيد البيـــان الذي ألقاه 
الســـفير معتـــز أحمدين خليـــل، الممثل الدائـــم لجمهورية مصر 

العربية، بالنيابة عن حركة عدم الانحياز. 

وفزويلا تراقب بقلق الحالة في الشـــرق الأوسط، بما فيها 
القضية الفلســـطينية. إنَّ إيجاد ســـلام عادل وشـــامل ودائم في 
هـــذه المنطقة هو الآن أحد أكثر التحديـــات إلحاحاً للمجتمع 
الـــدولي. لقـــد أقرَّ المجلس منـــذ عام 1947 قـــرارات عديدة 
بشـــأن القضية الفلســـطينية، ولم تمتثل دولة إسرائيل لأيٍّ منها. 

والحقيقة هي أنَّ النخبة السياســـية والعســـكرية في إسرائيل قد 
أقامـــت نظاماً جديـــداً للفصل العنصري في فلســـطين: حيث 
الطرقات للاستخدام الحصري للمستوطنين، وسياسات العزل 
للتجمّعات والقرى الفلســـطينية، والإقرار باعتداء المستوطنين 
على السكان الفلسطينيين، ونقاط المراقبة والتفتيش التمييزية.

والمستوطنات القائمة غير القانونية، التي تشجّعها السلطة 
القائمة بالاحتلال، تخرِّب العملية السلمية. إنها تشكل انتهاكاً 
صارخاً للقانـــون الدولي ويجب أن تتوقّف فوراً. ومن المفارقة 
أنَّ هذه الممارســـات غير الإنســـانية تنفِّذها دولة تُسمِّي نفسها 
ديمقراطية. وإننا نُعرِب عن قلقنا العميق بشـــأن المحنة المأساوية 
لآلاف المدنيين الفلســـطينيين، بمن فيهم الأطفال والفتية، الذين 
هم الحكومة الإسرائيلية في السجون بدون تُهَم أو محاكمة  تزجُّ

عادلة.

يجري احتجاز أولئك الســـجناء في ظروف غير إنســـانية 
في ظل سياســـة الاحتجاز الإداري. ونعرب عن تضامننا معهم 

ونطالب بإطلاق سراحهم فورا. 

ومن سوء الطالع، أن هناك دولا تؤيد هذه الإساءات التي 
هـــي بجميع المعايير تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الإنســـاني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية 

المدنيين في زمن الحرب.

لقد ناشـــدت فزويلا مرارا وتكـــرارا مجلس الأمن، وفقا 
للصلاحيات المخولة إليه بموجـــب ميثاق الأمم المتحدة، النظر 
في عـــدم امتثـــال إســـرائيل لقراراته المتعلقة بالســـلم والأمن في 
الشـــرق الأوسط، وهو أمر يتســـبب في مأساة إنسانية تنطوي 

على أثار أليمة.

إن انتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية واحتلالها 
للجولان مبعث قلق شـــديد. ونطالب إسرائيل بإنهاء حصارها 

على قطاع غزة الذي استهجنه المجتمع الدولي.
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ونكـــرر حاجة المجلس الماســـة إلى تقديم توصية للجمعية 
العامـــة بشـــأن انضمام فلســـطين بوصفها دولـــة عضوا كامل 
العضويـــة، وذلـــك لإعـــادة تأكيـــد الاعتراف الـــدولي المطرد 
بفلســـطين من جانب أســـرة الـــدول لما يزيد عـــن عقدين من 
الزمن، والمتجســـد عن حق في منتديات من قبيل اليونســـكو. 
ونؤيد بقوة إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة قـــادرة على البقاء 

ومترابطة الأراضي، والقدس الشرقية عاصمة لها.

إن الصراع الذي يلم بالشـــعب السوري الشعب المحب 
للســـلام مؤلم ويبعث على الأســـف. ولا بد للمجلس من أن 
يؤيـــد من دون لبـــس تنفيذ خطة النقاط الســـت الـــتي قدمها 
المبعـــوث الخاص المشـــترك كوفي عنـــان والتي نالـــت ترحيب 

الحكومة السورية.

إن المحـــاولات الرامية إلى تقويض ذلك التيســـير وجهود 
السلام تبعث على القلق العميق. فالمولعون بالحروب لا يريدون 
إحلال الســـلام في ســـوريا. وبدلا من ذلك، يسعون إلى تعزيز 
مصالحهم الجغرافية السياسية من خلال تغيير النظام، فلو تحقق 

ذلك سيزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتبـــين الخبرة التاريخية أن اللجـــوء إلى الجزاءات والتدخل 
العسكري الأجنبي في الشؤون الداخلية لأي بلد ذي سيادة لا 
يؤدي إلى تسوية الصراع المحلي، بل عوضا عن ذلك يفاقمه.

تشـــدد فزويلا على ضرورة تعزيز حل تفاوضي فيما بين 
السوريين أنفسهم. وفي ذلك السياق، فإن الأمر يتقضي وقف 
إطلاق النار على جناح الســـرعة. ومما يبعث على الأســـى أنه 
بدلا من التشـــجيع على الســـلام ودعم جهود الذين يســـعون 
مخلصين إلى إحلال السلام، تقوم جهات أجنبية بتحرض أكثر 
الفئـــات تطرفا على أن تعتبر العنف الوســـيلة الوحيدة لتحقيق 
مقاصدها. ونكرر أنه لا يمكن المساهمة في تسوية الزاع الخطير 
الذي يلم بالشعب السوري إلا بالحوار السياسي والمفاوضات 

الدبلوماسية.

نحيـــي تلك البلدان الـــتي دافعت بقوة أمـــام مجلس الأمن 
عن مبادئ الســـيادة، والاســـتقلال، وتقرير المصير، والسلامة 
الإقليمية المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة. ونحيي أيضا البلدان 
الملتزمة بالسلام والنهوض بالحوار فيما بين الأطراف، ونواصل 

طرح مقترحات متوازنة لمعالجة الحالة السورية.

الرئيس )تكلم بالإسبانية(: أعطي الكلمة للممثل قطر.

الس���يد الحمادي )قطر(: ســـيدي الرئيس، أهنئكم على 
رئاســـة مجلس الأمن وعلى إدارة دفة عمله بنجاح، بما في ذلك 
عقد هذا الاجتماع. وأشـــكر الســـيد روبرت سيري، المنسق 
الخاص لعملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط، علـــى الإحاطة 

الإعلامية التي قدمها صباح اليوم.

الســـيد الرئيـــس، مـــا زالـــت إســـرائيل الســـلطة القائمة 
بالاحتـــلال، ممعنة في عـــدم الانصياع للشـــرعية الدولية، وفي 
سياســـة فرض الأمر الواقع. ومن أسوأ الصور التي تتجلى فيها 
هذه السياسة تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية 
بهـــدف تهويد القـــدس وطمس الهوية العربية والإســـلامية لهذه 
المدينـــة المقدســـة. وفي هذا الصدد، نؤكد مجـــددا على أن هذه 
الإجراءات لاغية وباطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن القدس 
ستظل مدينة عربية إســـلامية ومسيحية بمساجدها وكنائسها، 
وأن لا دولة فلســـطينية بدون القدس، ولا قدس بدون المسجد 
الأقصى. وكذلك تتجلى سياسات فرض الأمر الواقع بمواصلة 
الســـلطات الإسرائيلية بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية. 
ومما يثير القلق محاولات إســـرائيل مؤخرا إضفاء صفة الشرعية 
على البؤر الاستيطانية من خلال تشكيل ما يسمى بلجنة ليفي 
التي قدمت توصيات تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية.

بعـــد مرور زهـــاء عقدين من الزمن على اتفاقية أوســـلو، 
وحديـــث إســـرائيل المتواصـــل عن رغبتهـــا في بناء الســـلام، 
والدعوات الموجهة للقادة الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات، 
ما انفكت إســـرائيل تنتهج سياسات تتناقض مع ذلك. فكيف 
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يمكـــن ضمان نجاح المفاوضات في ظل اســـتمرار السياســـات 
الاســـتيطانية الإسرائيلية، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن حملها 
على الامتثال لقراراته بشأن السلام في الشرق الأوسط؟ وعلى 
أي أســـاس متين يمكن أن تُبنى هذه المفاوضات؟ وكيف يمكن 
للمفاوضـــات أن تثمـــر بينما ما زالت إســـرائيل تحتجز آلاف 
المعتقلـــين وتضعهـــم في ظروف قاســـية وظالمـــة؟ كيف يمكن 
الحديث عن بناء الثقة بين الجانبين الفلســـطيني والإسرائيلي في 
الوقت الذي تواصل فيه الســـلطات الإســـرائيلية منذ أكثر من 

خمس سنوات فرض حصار خانق وظالم على قطاع غزة؟

ومن هنا نجـــدد دعوتنا إلى أعضاء مجلـــس الأمن واللجنة 
الرباعية والدول المؤثرة للضغط على إســـرائيل لوقف سياستها 
الاســـتيطانية في الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا في ذلك في 
القـــدس الشـــرقية، ووضع حد للحصار المفـــروض على قطاع 
غـــزة. إن لم تتحقق هذه المطالب، فإن أي دعوة للمفاوضات 

بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ستكون غير مُجدية.

وإن كان المجتمع الدولي مُجمعا على الخطوط الأساسية 
للحـــل النهائي، وهو حل الدولتين، فـــإن الإصرار على رفض 
المســـعى الفلســـطيني للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة لا يخدم 
ذلك الحل. ونغتنم هـــذه الفرصة لنجدد الدعوة للدول التي لم 
تعترف بفلســـطين بعد أن تفعل ذلك، كما ندعو هذا المجلس 
الموقر إلى عدم عرقلة الطلب الفلسطيني في سبيل حصوله على 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لأن من شأن هذا الاعتراف 

المساهمة في تحقيق الحل السلمي والشامل والعادل والمستدام.

نود أيضا أن نذكّر بأن حل الأزمة في الشـــرق الأوســـط 
يعتمد على انســـحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
والجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة 
التي تحتلها إســـرائيل، وكف إســـرائيل عن انتهاكاتها للســـيادة 
اللبنانيـــة، فضـــلا عن كفها عـــن جميع الانتهاكات المســـتمرة 

للقانون الدولي وللشـــرعية الدولية ممثلة بقرارات هيئات الأمم 
المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 1701 )2006(.

لا يـــزال الشـــعب الســـوري العزيز يتعرض لشـــتى أنواع 
الانتهـــاكات الجســـيمة والمنهجيـــة على يد حكومـــة اختارت 
وللأسف الشديد أن تســـتبدل مسؤولياتها الأساسية عن حماية 
شـــعبها، بسياســـة قائمة على إخضاع الشـــعب بقوة السلاح 
وباســـتخدام الأســـلحة الثقيلة والمروحيـــات والطائرات، هذه 
العقليـــة هي الـــتي أدت إلى اضطرار بعض الســـوريين إلى حمل 
الســـلاح، للدفاع عن أنفســـهم ولذلك فإن النظام الســـوري 

يتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا.

لم يكتـــف النظـــام بقصـــف العاصمـــة والمـــدن والأحياء 
السكنية، والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس بصورة 
عشـــوائية ووحشـــية، فقد زاد على ذلك مؤخرا الناطق باسم 
وزارة خارجيته بأن هدد بأن جيشـــه قد يســـتخدم مخزونه من 
الأســـلحة الكيميائية والبيولوجية، بل وتجاوز ذلك إلى التلميح 
بإمكانية اســـتخدام تلك الأسلحة المحظورة دوليا ضد سكان 
القـــرى الســـورية. إن أخطر دلالات هـــذا التصريح تتمثل في 
كونه أول تصريح رسمي منذ عقود يعترف فيه النظام السوري 
بامتلاك تلك الأســـلحة المحظورة وهو ما قد يعتبر مؤشرا على 
وصـــول النظـــام إلى مرحلة تجاوز فيها جميـــع الخطوط الحمراء 
وتجرد فيها من المسؤولية. كما لا أنسى أن أشير إلى تصريحات 
عديدة هددت مؤخرا بإشـــعال ســـائر المنطقة، وباتت تشكل 
تهديدا لأمنها وللأمن والســـلم الدوليين، الأمر الذي يستدعي 
تحـــركا فوريا من جانـــب المجتمع الدولي يرتقي إلى مســـتوى 
ممارســـات النظـــام والتهديد الذي بات يشـــكله علـــى المنطقة 

بأسرها.

ونســـتذكر هنا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت 
أن المعايـــير التي تعتمدها لتعريف الحرب الأهلية صارت تنطبق 
علـــى الأزمة في ســـوريا. إن هـــذه الاعتبـــارات الخطيرة جدا 
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ضاعفت من أســـفنا وقلقنا لعدم توصل مجلس الأمن إلى اتفاق 
حـــول معالجة الأزمة الســـورية بصورة فعالة تســـهم في حفظ 

السلم والأمن الدوليين.

وبالتـــالي فقد وجدت الـــدول الأعضاء نفســـها مضطرة 
للبحـــث عن كل الســـبل الممكنة للتصدي الفعـــال للأزمة بما 
يتماشـــى مع القوانين والأعراف الدولية، وعلى هذا الأساس، 
ســـتتوجه المجموعـــة العربيـــة في نيويورك إلى الجمعيـــة العامة 
للتصدي للتهديد الخطير الذي تمثله الأزمة الســـورية، وفي هذا 
الإطار، نود أن نشير إلى ضرورة النظر في مهمة المبعوث الخاص 
المشـــترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بســـوريا 
لتكون فعالة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، لإنشاء 
الدولـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة التعددية في ســـوريا، وهي الدولة 
التي يتســـاوى فيها المواطنون في المواطنـــة والحريات، وبما يلبي 
التطلعات المشـــروعة للشعب الســـوري ويضمن محاسبة الذين 

قتلوه وانتهكوا حقوقه وحرياته وكرامته.

إن التاريخ حافل بالأمثلة التي فشـــل فيها المجتمع الدولي 
في تحمـــل مســـؤولياته الأخلاقية، حيث أدى ذلـــك إلى نتائج 
كارثيـــة، واليوم علينا جميعا مســـؤولية منع تكرار ذلك وإراقة 
دماء الآلاف من الســـوريين الأبرياء والقيام بدور إيجابي وبناء 
لحـــل هذه الأزمة، والحفاظ على تماســـك الشـــعب الســـوري 
ووحدته وسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ 

على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

الرئيس )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمة الآن لســـعادة 
السيد عبد السلام ديالو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب 

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

الس���يد ديالو )تكلم بالفرنسية(: في البداية، أود أن أدين 
بأشـــد العبارات الممكنـــة، التفجير المميت الـــذي وقع في 18 
تموز/يوليـــه على متن حافلة تقل ســـياحا إســـرائيليين في مطار 
بورغـــاس في بلغاريـــا. وكان هذا الهجوم الجبـــان على مدنيين 

أبرياء بمثابة تذكير واضح بمســـتوى الالتـــزام الذي يتعين علينا 
إظهاره ضد الإرهاب ومن يرعونه.

وأود أيضا، بالنيابة عن اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير 
القابلة للتصرف للشـــعب الفلسطيني، أن أتوجه بالشكر لكم، 
ســـيدي الرئيس، على إتاحة هـــذه الفرصة لي لمخاطبة المجلس 
بشـــأن الحالة في الشرق الأوســـط، بما في ذلك قضية فلسطين، 
وعلـــى وجه الخصوص، على الطريقـــة الممتازة التي تديرون بها 

أعمال المجلس خلال شهر تموز/يوليه.

بالنظـــر إلى كل الأزمـــات الحـــادة والاضطرابـــات الـــتي 
تشهدها المنطقة، ســـيكون من الخطأ التقليل من شأن المخاطر 
التي تهـــدد الســـلم والأمن الدوليين جـــراء الزاع الإســـرائيلي 
الفلسطيني. والحالة الراهنة المتمثلة في اللا سلم واللا حرب، لا 
يمكـــن تحملها. وبدلا من التركيز على إدارة الصراع، يجب أن 

نعزز جهودنا من أجل التوصل إلى حل طويل الأجل.

في ذلك الصدد، حان الوقت للعودة إلى إجراء مفاوضات 
حقيقية. وللأســـف، فإن الأنشطة الاســـتيطانية الجارية تشكل 
عقبة رئيســـية في طريق السلام. علاوة على ذلك، فإن تشكيل 
الحكومـــة الإســـرائيلية لجنة الغرض الوحيـــد منها إيجاد الحجج 
لإضفـــاء الشـــرعية على أنشـــطة الاحتـــلال والاســـتيطان في 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة، لم يســـاعد على بنـــاء الثقة بين 
الطرفين المعنيين. وأذكر بأن السياســـة المتعمدة المتعلقة بتشييد 
المســـتوطنات غير القانونية يرافقها بشكل حتمي تدمير منازل 
الفلســـطينيين. هـــل من الممكن قياس المأســـاة الإنســـانية فعلا 
لأولئك الذين عانوا من حسرة مزدوجة جراء الاحتلال وجراء 

فقدان منازلهم؟.

يتعين أن تســـتند التســـوية التفاوضية للزاع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني إلى القانـــون الـــدولي. وتدعو اللجنة إســـرائيل إلى 
إثبات حسن نواياها من خلال الاعتراف بحدود عام 1967، 
التي تشـــكل أســـاس التســـوية الســـلمية بموجب القرار 242 
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)1967(، وباعتمـــاد الحد الأدنى من تدابـــير بناء الثقة، بما في 
ذلك وقف النشـــاط الاســـتيطاني غير القانـــوني و الإفراج عن 

السجناء الفلسطينيين.

وينبغـــي أن تواصـــل المجموعـــة الرباعية ضمـــان احترام 
الجدول الزمني الذي أعلنته العام الماضي. في الوقت نفسه، من 
دون مصالحة فلســـطينية ترتكز على قيـــادة الرئيس عباس، لن 
يتحقق الحل القائم على وجود دولتين. و ندعو جميع الأطراف 
الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية إلى مضاعفة جهودها لدعم 

الوحدة الوطنية الفلسطينية.

بلغت الأزمة المالية المنهكة، التي أصابت السلطة الفلسطينية 
مســـتويات لم يسبق لها مثيل. وستكون ثمة حاجة لدعم سخي 
مـــن جانب الجهات المانحـــة، من أجل مواصلة دعم جهود بناء 
الدولـــة الفلســـطينية. وحان الوقت أيضا لإلقـــاء نظرة جديدة 
على طلب فلســـطين الانضمـــام إلى عضوية الأمم المتحدة. إنه 
يســـتحق أن يقيم على أساس أســـبابه الجوهرية، بشكل سريع 

وبروح موضوعية ومنفتحة.

واصلـــت لجنتنا من جانبها، الإســـهام بشـــكل بناء في ما 
يخص تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في دولتين تعيشان في سلام 
وأمن. وكان الاجتماع الدولي الذي عقدناه في نيســـان/أبريل 
بمثابـــة إنذار مبكر عن الحالة الحرجة للســـجناء الفلســـطينيين، 
ويســـرنا أن نلاحـــظ أن الكيانات الأخـــرى في منظومة الأمم 

المتحدة قد انخرطت بشأن تلك المسألة منذ ذلك الحين.

إن اجتماعنا الدولي بشـــأن قضية فلســـطين الذي عقد في 
باريس في أواخر شهر أيار/مايو، والذي تلاه اجتماع المجتمع 
المدني لدعم الســـلام الإســـرائيلي الفلســـطيني في أوائل شـــهر 
حزيران/يونيـــه، قد ركز على دور المرأة والشـــباب فيما يخص 
دعم الســـلام، وعلى استخدام وســـائط التواصل الاجتماعي. 
والإحســـاس بالإحبـــاط جـــراء الحالـــة الراهنة الـــذي عبر عنه 

المشـــاركون، كان بمثابة تنبيه مناســـب من حيث التوقيت، إلى 
أن الوضع الراهن ينبغي ألا يصبح أمرا مسلما به.

ركـــز آخر اجتماع عقدناه لمنطقة آســـيا والمحيط الهادئ 
دعما للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، في بانكوك في وقت سابق 
من هذا الشـــهر، على العقبات التي تحول دون تحقيق الســـلام، 
وخاصة مسألة المستوطنات، وناقشنا الاستراتيجيات الإقليمية 
الرامية إلى ضمـــان الامتثال للقانون الدولي في هذا الخصوص. 
كما رأى المشاركون أيضا أن على أن مجلس الأمن والأطراف 

السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتهم.

وكانـــت بعثـــة تقصـــي الحقائـــق التابعة لمجلـــس حقوق 
الإنســـان موضع ترحيب، واعتبرت خطوة أولى صوب احترام 

مبدأ المساءلة.

ختاماً، فإن اللجنة ستواصل العمل في إطار ولايتها لتعبئة 
كل المعنيـــين في المجتمـــع الـــدولي من أجل دعـــم مبدأ دولتين 
تعيشـــان جنباً إلى جنب في ســـلام وأمن، داخـــل حدود آمنة 

ومعترف بها دولياً. 

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
تونس. 

السيد الجراندي )تونس(: سيدي الرئيس، أود أن أتوجه 
إليكـــم بفائق عبارات التهنئة لتوليكم رئاســـة مجلس الأمن لهذا 
الشهر الحافل بالاستحقاقات والقضايا الهامة. وأنوه بجهودكم 

في إدارة أعمال المجلس بكل اقتدار. 

نجتمـــع اليوم في إطار النقاش المفتـــوح الدوري حول بند 
“الحالة في الشـــرق الأوســـط، بما في ذلك قضية فلســـطين”. 
ودعـــوني أصارحكـــم أنه، للأســـف، أضحى هـــذا الاجتماع 
روتينياً، ويكاد يكون شكلياً، ولا يرجع ذلك إلى نقص ما في 
أهمية القضية الفلســـطينية التي ترى بلادي، بدون أدنى شـــك، 
أنها تبقى إحدى القضايا الجوهرية والأساسية في جدول أعمال 
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الأمـــم المتحدة بجميـــع أجهزتها وفروعها، وتســـتدعي اهتماماً 
متواصلًا وفعلياً من قبل جميع الدول الأعضاء إلى حين إنصاف 
الشعب الفلســـطيني الباسل وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، 
وإنما يرجع ذلك أساســـاً إلى غياب أي نتيجة ملموســـة وفعلية 
لمثل هـــذا الاجتماع الـــذي يفتقر إلى تدابير وقـــرارات جريئة 
من شـــأنها أن تعطي معنى للمشـــاركة الدورية الواسعة للدول 

الأعضاء والحضور رفيع المستوى للأمانة العامة فيه. 

إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى ساعات من النقاش 
حـــول قضيتـــه مرة كل ثلاثة أشـــهر، بقدر ما هـــو بحاجة إلى 
أن يـــرى نتائج فعلية لهذه النقاشـــات في الميـــدان. وعليه، فإن 
بلادي، بقدر ما تدعو إلى ترســـيخ هـــذا الاجتماع والمحافظة 
علـــى دوريته، فإنها تدعو، في نفس الوقت وبإلحاح إلى التفكير 
في طـــرق وآليات جديـــدة لتفعيله وجعله أكثـــر اتصالًا بواقع 
الفلسطينيين ومعاناتهم اليومية من خلال العمل على تتويج هذا 
النقاش بتوصيات أو قرارات يتم اتخاذها، ومن ثم تنفيذها فعلياً. 

إن منطقتنـــا تشـــهد تحـــولات هامـــة ومصيريـــة، وهـــي 
بصـــدد مواجهة تحديات كبـــيرة لها تبعاتها السياســـية والأمنية 
والاقتصاديـــة. والـــكل يعلـــم مـــدى اتصال الحالة في الشـــرق 
الأوســـط وتأثيرها على الســـلام والأمن الدوليـــين، بل وحتى 
على الوضع الاقتصادي العالمي. وفي الوقت الذي يرى البعض 
أن تلك التحديات ســـبب أو مبرر لغض الطرف، ولو مؤقتاً، 
عن القضية الفلســـطينية وما يجري يومياً في الأرض الفلسطينية 
المحتلة من خروقات على جميع المســـتويات من قبل إســـرائيل، 
السلطة القائمة بالاحتلال، فإننا نرى أن ذلك خطأ استراتيجي 
كبير، وأن أي مساع، مقصودة أو غير مقصودة، لجعل القضية 
الفلســـطينية قضية ثانويـــة في المنطقة أو قابلة لتأجيل النظر فيها 
بســـبب التوترات الحاصلة، فإن تلك المساعي ستزيد من تعقد 
الأمور في المنطقة التي تحتاج إلى قرارات تخفف من حدة التوتر 

فيهـــا، وقد يكون حل الـــزاع العربي- الإســـرائيلي فيها أحد 
المفاتيح والعوامل الأساسية لاستقرارها. 

لقد اســـتغلت ســـلطات الاحتـــلال الإســـرائيلية الظرف 
في المنطقة لترســـيخ سياســـتها الاســـتعمارية القمعيـــة وتمتينها، 
ومواصلة فرض سياسة الأمر الواقع من خلال ابتلاع مزيد من 
الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات التي زاد عددها بشكل 
مخيف، وتضييق الخناق على حقوق الفلســـطينيين أينما كانوا، 
والاســـتمرار في سياســـة تهويد مدينة القدس الشـــريفة والعبث 
بخصائصها الديمغرافيـــة والجغرافية وخاصة الدينية. إســـرائيل، 
الســـلطة القائمة بالاحتلال، قامت بذلك في الوقت الذي كان 
حرياً بها أن تقدم رسالة تطمين وأن تعطي الانطباع بأنها جادة 
في خيار الســـلام الذي تدعي أنها ماضية فيه، في حين أن كل 
سياساتها وقراراتها وأعمالها في الميدان هي، فقط وبكل بساطة، 

سياسة استعمارية قمعية تدينها بلادي بكل شدة. 

لقد ولّى عهد الاستعمار والاحتلال وانقضى منذ عقود، 
وولى معـــه عهـــد اســـتعباد الشـــعوب والقضاء علـــى حرياتها 
وســـلبها. وفي الوقت الذي تحررت كافة شـــعوب المنطقة من 
اســـتعمار داخلي كان أحد الأســـباب الأساســـية في ركودها 
الاقتصادي والقضاء على كفاءاتها وقدراتها، لا يزال الشـــعب 
الفلســـطيني يعاني ويكافح من أجل حق أساسي لايختلف اثنان 
على أنه يتصدر قائمة حقوق الإنسان التي يدافع عنها الجميع، 
بل إنه حق كوني وطبيعي قد يسبق حقوق الإنسان في معناها 

التقليدي، إنه حق الوجود والعيش بكل حرية. 

إن مـــا ندافـــع عنه جميعـــاً بكل قوة في زمننـــا هذا ونقف 
وقفـــة حازمـــة وجماعية للـــذود عنه إيماناً بمبـــادئ هذه المنظمة 
الدوليـــة التي تعد رمزاً للدفاع عن حقوق الضعيف والمضطهد 
والمظلـــوم، يجعلنـــا أمام خيار لا ثاني له وهـــو إيجاد حل فوري 
وعاجل للقضية الفســـطينية وفقـــاً للمرجعيات الدولية المتوافق 
عليها لإحلال سلام دائم وعادل وشامل بمقتضى حل الدولتين 
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تعيشـــان جنباً إلى جنب في ســـلام وأمن والاعتـــراف بالدولة 
الفلســـطينية كدولة مستقلة ذات ســـيادة على أراضيها داخل 

حدود ما قبل 4 حزيران/يونيه 1967.

إن ما تمارســـه إسرائيل، الســـلطة القائمة بالاحتلال، هو 
سياســـة عقـــاب جماعي مســـتمرة منذ عقود. وهـــو مفهوم لم 
نختلقه ولا نرمي به جزافاً وبدون حق، كما تدعي إســـرائيل، 
بل هو مفهوم واســـتنتاج موثق رسمياً ودولياً على مر ســـنوات 
الاحتلال. ومن ذلك أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســـانية في بيـــان حديث لوكيـــل الأمين العـــام بتاريخ 13 
حزيران/يونيـــه وفي معـــرض تقييم الحالة في قطاع غزة، خلص 

إلى الآتي: 

)تكلم بالإنكليزية(
“إن الحصـــار على غزة ... له أثر مدمر على حياة 
ومصدر ارتزاق 1.6 مليون فلسطيني يعيشون هناك”.

ويستطرد قائلًا:

“هـــذا يعني عقاباً جماعياً لكل الذين يعيشـــون في 
غزة وحرمان من حقوق الإنســـان الأساســـية في انتهاك 

للقانون الدولي”.

)تكلم بالعربية(
لا يمكننا بأي شـــكل من الأشـــكال، أمام أنفسنا أو أمام 
الـــرأي العالمي أو أمام الأجيال الحاضـــرة والقادمة أن نبرر أي 
تقصير في حل الزاع العربي - الإسرائيلي، وفي مقدمته القضية 
الفلســـطينية، ونحن أمام خرق صارخ وواضح وصريح للقانون 
الدولي والمواثيق الدولية والأخلاقيـــات الدولية، وهي الفاصل 
بيننـــا والحكم في تقييم العلاقات الدولية وتحديد المســـؤول عن 
تجاهلهـــا وتحديـــد المظلوم من الظالم. كما لا يمكن أن نســـمح 
لدولة بمفردها ولوحدهـــا أن تخرق كل هذه المرجعيات بدون 

مساءلة ولا تبعات لذلك، وكـأنه مسموح لها بالاستعلاء على 
سلطة القانون والحق وكأنها معفية دون سواها من تطبيقه. 

لقـــد اجتمعت لجنة متابعة مبادرة الســـلام العربية في 22 
تموز/يوليه في الدوحة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية، 
واعتمدت بياناً أدانت فيه السياســـات الإسرائيلية الاستعمارية 
وجددت التأكيد على أن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب 
وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
بما في ذلك القدس الشـــرقية. وتعرض البيان لمســـألة الأســـرى 
والمعتقلين الفلســـطينيين في الســـجون الإســـرائيلية وحث على 
حلهـــا. ودعا إلى الرفـــع الفوري والكلي للحصـــار الجائر عل 
قطاع غزة. كما أكد على أهمية التحقيق في ملابسات استشهاد 
الرئيس الفلســـطيني الراحل ياســـر عرفات. ويدعم بلدي جملةً 
هـــذه القرارات والمواقف، ويدعـــو الدول الأعضاء في منظمتنا 

والأمانة العامة إلى العمل سوياً من أجل تفعيلها وتطبيقها.

إن القضية الفلسطينية، على الرغم من تعقيداتها السياسية 
وتراكماتهـــا التاريخية وتناقض المصالح الخارجية بشـــأنها، قضية 
عـــدل، قضية حـــق تاريخي، قضية أخلاقية وإنســـانية، لا يبدو 
حلهـــا صعباً أو مســـتحيلًا بقدر ما يفتقـــر إلى الإرادة الحقيقية 
لتحقيقه. إن الأمر ســـهل على الرغم مما يبدو عليه من تعقيد: 
أعطوا الشعب الفلسطيني حقوقه وفي مقدمتها حقه الطبيعي في 
الحرية والكرامة، وأعيدوا له أراضيه، وساهموا في ترسيخ ثقافة 
الســـلام لتمكـــين الدولتين من العيش جنبـــاً إلى جنب في أمن 
وسلام، وسوف تدخل المنطقة حتماً في مرحلة جديدة تؤسس 
لمســـتقبل أفضل ليس فقط لشـــعوبها بل للعالم بأسره. إن ذلك 
ســـيجنبنا مرحلة قادمة من الاحتقـــان والتوتر الذي قد يقضي 
تمامـــاً على أي فرص للســـلام. ومن هنا يـــأتي الطابع العاجل 
لمعالجة القضية الفلســـطينية والخـــروج بها من حالة الجمود التي 

تدخل فيها إثر كل محاولة غير جادة لاستئناف المفاوضات.
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أملنـــا أن يقف المجتمع الـــدولي بحزم في وجه التجاوزات 
والخروقات الإســـرائيلية المستمرة، وأن تســـتعيد الدول العربية 
الشـــقيقة أراضيها المحتلة، وأن يُســـتأنف الســـلام على أسس 
صحيحة وجدّية، وبدون تلاعب بجداول الأعمال المحددة أو 
كســـب الوقت، وبدون التفكير في استخدام المسار التفاوضي 
لأغـــراض سياســـية بحتة على حســـاب الشـــعب الفلســـطيني 
المضطهـــد. كما نأمـــل أن تكون أولى الخطوات في هذا الاتجاه 
الاعتراف رسمياً ضمن منظمة الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية 
المســـتقلة كدولة كاملـــة العضوية بمنظمتنا، وهـــو ما يرى فيه 

بلدي رافداً لتحقيق السلام الحقيقي.

الس���يد ويتلاند )النرويج( )تكلم بالإنكليزية(: كما يعلم 
أعضاء المجلس، تترأس النرويج مجموعة المانحين لدعم الأراضي 
الفلسطينية. ونأخذ الكلمة اليوم لنؤكد على المخاطر الجسيمة 

التي تهدد أسس قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

أولا، تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خطيرة. السبب 
في ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وتقليص مساهمات الجهات 
المانحة. ويمكن أن يتفاقم الأمر لتدخل الســـلطة الفلســـطينية في 
أزمة مالية كاملة في غضون الأشهر المقبلة. لقد تراكمت ديون 
كبيرة على الســـلطة الفلســـطينية التي باتـــت تواجه صعوبات 
في دفع الرواتب. لقد حقق الفلســـطينيون منذ إنشـــاء السلطة 
الفلســـطينية، وبالتحديد منذ انعقاد مؤتمر باريس عام 2007، 
تقدم مؤسسياً هائلا نحو بناء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء. 

واليوم أضحت هذه الإنجازات معرضة للخطر.

ثانيـــا، وصلت مفاوضات الســـلام إلى طريق مســـدود. 
فتوســـيع المســـتوطنات الإســـرائيلية في الضفة الغربيـــة يراوح 
مكانـــه، في انتهـــاك خطير للقانون الدولي. ذلك النشـــاط غير 
المشـــروع يقوض الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام 
ويهـــدد حل الدولتين. نطاق المســـتوطنات وحجمها وتطويق 
القدس الشـــرقية أشدُّ العوائق التي تعترض طريق السلام. يجب 

أن تتوقـــف تلك الأعمال غير المشـــروعة الأحادية الجانب التي 
تهدف إلى تغيير الحالة على الأرض واستباق نتائج المفاوضات. 
هناك خطر بالغ من أن يقود تزايد التوســـع في المستوطنات إلى 
موجات من الاضطرابات يتعذر ضبطها في الأحياء وأن يؤدي 

إلى انهيار الآليات الأمنية الراهنة.

ســـتكون تلك هـــي الخلفية التي ســـتجتمع علـــى ضوئها 
مجموعـــة المانحين لدعم الأراضـــي الفلســـطينية في 23 أيلول/

سبتمبر هنا في نيويورك. وسيكون الموضوع الرئيسي لاجتماع 
لجنة الاتصـــال المخصصة التصـــدي للتحديات الرئيســـية التي 
تواجه الاقتصاد الفلســـطيني، وكيفية تجنب حدوث أزمة مالية 
متفاقمـــة في المدى القصـــير. يجب تلبية الاحتياجـــات الفورية 

للميزانية في أقرب وقت ممكن.

ولكـــن علاوة على ذلك، يشـــكل حفز النمو الاقتصادي 
المســـتدام أحد العوامل الرئيســـية. لا بد من الســـماح للقطاع 
الخاص الفلســـطيني بالتطور والمشـــاركة في التجارة داخليا في 
الأراضي الفلســـطينية، وكذلك مـــع جيرانه. العديد من القيود 
المفروضـــة على حركة البضائع مـــن الضفة الغربية وقطاع غزة 
وإليهما تخنق النشـــاط الاقتصـــادي، ويتعين رفعها. يجب حفز 

الفرص المتاحة لتنمية القطاع الخاص في المنطقة جيم أيضا.

تثـــني النرويج على المانحين الذين ســـاهموا في تغطية العجز 
المتكرر للسلطة الفلسطينية. وأدت المساعدة المبكرة التي قدمها 
الاتحـــاد الأوروبي دوراً محوريـــاً وحالـــت عمومـــاً دون انهيار 
ميزانية الســـلطة الفلســـطينية. كما مكنت المساهمات الأخيرة 
التي قدمتها المملكة العربية الســـعودية للســـلطة الفلسطينية من 
دفـــع الرواتب بالكامل قبل حلول شـــهر رمضان المبارك، وإن 

شاب ذلك بعض التأخير.

ومـــع ذلك، فإن التوقعات للفترة المتبقية من الســـنة المالية 
تبـــدو قاتمة، ما لم تبُذل المزيد من المســـاهمات. ليس هذا أوان 
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الضن بالمال وتعريض الاســـتقرار المالي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة للخطر. فإن الخطر داهِمٌ.

الرئيس )تكلم بالإسبانية(: أعطي الكلمة إلى الممثل الدائم 
للجمهورية العربية السورية.

الس���يد الجعفري )ســـوريا( )تكلم بالعربي���ة(: يجدد وفد 
بلـــدي الإعراب عن بالغ قلقه إزاء ســـعي بعض الوفود ســـعياً 
محموماً ومتكـــرراً لحرف مداولات مجلس الأمن المتعلقة بالبند 
المعنـــون “الحالة في الشـــرق الأوســـط” عن الهدف الرئيســـي 
الذي أنشئ من أجله هذا البند، ألا وهو إنهاء احتلال إسرائيل 
للأراضـــي العربية المحتلة وتســـوية الصراع العربي الإســـرائيلي 
استناداً إلى مرجعيات الســـلام المعروفة. والآن، يحاول البعض 
التغطية على الفشل في إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي - 
بفعل التعنت الإســـرائيلي المدعوم من قبل بعض الدول المتنفذة 
- بإقحام مواضيع أخرى في إطار مناقشـــات هذا البند بهدف 
إضعـــاف مرجعياتـــه المعروفـــة وجوهره المتصل أساســـاً بإنهاء 
الاحتلال الإســـرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وبإقامة الدولة 
الفلســـطينية على حـــدود 4 حزيران/يونيه 1967 وعاصمتها 

القدس. هكذا نفهم جوهر هذا البند.

وبنـــاءً علـــى ذلك، فإنني ســـألتزم بجوهـــر البند موضوع 
النقاش، ولن أرد على الادعاءات والمزاعم الزائفة التي ســـاقتها 
بعض الوفود ضد بلدي ســـوريا خلال هذه الجلســـة، لكي لا 
أقـــع في فـــخِّ ما دأبنا علـــى التحذير منه، على مدى ســـنوات، 
وللحيلولـــة دون الزج بالمجلس الموقـــر في ألاعيب ومناورات 
تســـهم في تقويض العلاقات العربيـــة -العربية وخلق جبهات 

وهمية لا تفيد إلا مصلحة إسرائيل وحماتها. 

وأود أن أســـجل ملحوظة مفادها أن أكثر من أســـاء إلى 
أهمية هذا البند، بند “الحالة في الشرق الأوسط”، بعضُ الوفود 
العربيـــة، نعم بعض الوفود العربية، التي دأبت بشـــكل عجيب 
علـــى قتـــل روح هذا البند بطريقة تخدم المصلحة الإســـرائيلية، 

تخدم اســـتمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية على حساب 
الحقوق العربية المشـــروعة. إن الواقع وللأســـف، يعيد التأكيد 
مجددا على أن هناك نمطا إسرائيليا منهجيا لا يرغب البعض في 
إخضاعه للمســـاءلة الدولية، نمط من الانتهاكات والممارسات 
الـــتي تناقض الحد الأدنى من مبادئ حقوق الإنســـان والقانون 
الإنســـاني الدولي وكل المعايير الأخلاقية والإنســـانية. ما زالت 
إســـرائيل، كما تعرفون جميعا، لا تقيم اعتبارا لمئات القرارات 
الـــتي اعتمدتها الأمم المتحدة منـــذ العام 1948، وهي قرارات 
تطالب إســـرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالانسحاب من 
جميـــع الأراضي العربية المحتلة إلى حـــدود الرابع من حزيران/

يونيه 1967، وصولا إلى إقامة سلام عادل ودائم وشامل.

والســـبب في هذا التحدي الإسرائيلي يعود إلى غياب أي 
رادع جدي يقف في وجه ما تقوم به إســـرائيل، مســـتفيدة في 
ذلـــك من ترويـــج ثقافة الإفلات من العقاب وواضعة نفســـها 
فوق القانون بســـبب مـــا تقدمه لها بعض الـــدول ذات النفوذ 
مـــن حماية مباشـــرة. إن هذه الدول التي تدعـــي حرصها على 
القانون الدولي وحقوق الإنســـان هي نفسها التي تمنح إسرائيل 
حصانـــة غير شـــرعية ضد كل جرائمهـــا المرتكبة في الأراضي 
العربيـــة المحتلـــة على مدى عقود من الاحتلال، هي نفســـها، 
تلك الدول التي زودت إسرائيل بالسلاح النووي والغواصات 
القـــادرة علـــى إطـــلاق رؤوس نووية، وحمت تملص إســـرائيل 
مـــن تطبيـــق قـــرار مؤتمـــر الأطـــراف في معاهدة عدم انتشـــار 
الأســـلحة النووية لاســـتعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 
)انظـــر NPT/CONF.1995/32 (Part I)، المرفـــق(، وهو القرار 
القاضي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار 

الشامل، النووي والبيولوجي والكيميائي.

وفي هـــذا الإطـــار، لم ينجـــح مجلـــس الأمن للأســـف في 
الارتقاء إلى مســـؤولياته وفقا للميثاق. ولم يتم إحراز أي تقدم 
في هذا الشـــأن. لا بل على العكس، ازداد الوضع ســـوءا منذ 
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أن أصحبت الأمم المتحـــدة طرفا عاجزا في المجموعة الرباعية 
الدولية، وذلك في ظل تصعيد عدواني إسرائيل وفلتان استيطاني 
غير مسبوق وصلف سياســـي يوحي بالتحضير لعدوان جديد 
في قـــادم الأيام، لاســـيما وأن هذا التصعيد الإســـرائيلي يحظى 
بدعم سياسي وعســـكري ومالي وإعلامي غير محدود من قبل 
بعض الدول المســـؤولة أساســـا عن كل الصراعات والتوترات 

في منطقتنا.

وقد يكون من المفيد أن نذكر السادة أعضاء مجلس الأمن 
بـــأن الاتحاد الأوروبي قد عزز أمس فقط علاقاته مع إســـرائيل 
عـــبر توقيع نحو 60 اتفاق تعاون في بروكســـل على الرغم من 
كل انتهاكات إســـرائيل لحقوق الإنســـان وسياساتها العدوانية 
والاســـتيطانية المخالفة للقانون الدولي. ومـــع ذلك، فإننا هذا 
الصباح استمعنا إلى بعض المداخلات من بعض الزملاء، سفراء 
دول أوروبية، تحدثوا فيها عن أن الدولة الفلســـطينية أضحت 
تســـمى بالمنطقة جيـــم في مداولات هذا المجلـــس. وبعد قليل 
ستتحول المنطقة جيم إلى الشارع ألف والشارع باء والشارع 
جيم، هذه هي الدولة الفلســـطينية، هذه هي الدولة الفلسطينية 
الـــتي ينشـــدونها، المنطقة جيـــم، لم يعد هناك شـــئ اسمه الدولة 

الفلسطينية.

ما زالت إســـرائيل ترفض إعادة الجولان السوري المحتل 
إلى وطنـــه الأم، ســـوريا، في انتهاك فاضـــح لقرار مجلس الأمن 
497 )1981(، الـــذي اعتـــبر قـــرار إســـرائيل بضم الجولان 
الســـوري المحتل لاغيا وباطلا وليس لـــه أي اثر قانوني. كما 
تستمر إســـرائيل في سياسات الاســـتيطان والإرهاب وممارسة 
سياســـة التمييز العنصري والقمع بحق المواطنين الســـوريين في 
الجولان، والاســـتمرار في تقطيـــع أوصاله وبنـــاء جدار عازل 

وفصل عنصري في الجولان شرقي بلدة مجدل شمس المحتلة.

وقد نقلنا إلى عناية الأمين وأعضاء مجلس الأمن شـــكاوى 
بكل تلك الانتهاكات، وذلك عبر عدد من الرســـائل الرسمية، 

كان آخرها رســـالتنا المؤرخـــة 17 تموز/يوليه 2012، وهذه 
هي الرسالة. إلا أنه وللأسف، فإن هذه الشكاوى لم تلق آذانا 
صاغية. حيـــث أن ممثلي الأمانة العامة لم يكتفوا بعدم التطرق 
إلى تلك الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في إحاطاتهم الإعلامية 
الشـــهرية أمـــام مجلس الأمن تحـــت هذا البند، بنـــد “الحالة في 
الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”، بل تجاهلوا تماما 
الحديث عن الوضع في الجولان السوري المحتل، تجاهلوا تهديد 
وزير الحرب الإســـرائيلي أول أمس مـــن فوق أراضي الجولان 
السوري المحتل بالعدوان على بلدي وإشعال حرب في المنطقة 

سترتد على إسرائيل نفسها.

إن نهـــج ممثلي الأمانـــة العامة، المتكرر والمتواطئ بشـــكل 
فاضـــح، يشـــكل انتهاكا واضحـــا لواجباتهـــم بإحاطة أعضاء 
المجلس علما بشـــكل دوري عن آخـــر التطورات في الجولان 
السوري المحتل وفقا لاستحقاقات قرارات مجلس الأمن 242 
)1967( و 338 )1973( و 497 )1981(. وإن أبســـط 
ما يمكن أن يقال في هذا الشأن هو أن هذا النهج قد ساهم في 
تشجيع إسرائيل على التمادي في سياساتها العدوانية والاحتلالية 
وفي حجـــب الحقيقة عن أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء 

في الأمم المتحدة.

هنـــاك نقطـــة واحـــدة، وردت في أكثر من بيـــان اليوم، 
ولذلـــك أود أن أوضحهـــا، تتعلق هذه النقطـــة بتكرار جهود 
بعـــض الدول، العبثيـــة، الرامية إلى ضـــرب العلاقات الأخوية 
الســـورية اللبنانية. لقد كثرت في الآونـــة الأخيرة الانتهاكات 
للسيادة السورية التي تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحة انطلاقا 
مـــن داخل الأراضي اللبنانية. ولـــدى هنا جدول رسمي يرصد 
114 حالة من تهريب السلاح من داخل الأراضي اللبنانية إلى 
داخل الأراضي الســـورية، وليس العكس، 114 حالة ضبطت 
تتعلق بتهريب الســـلاح من داخل الأراضي اللبنانية إلى داخل 
الأراضي السورية، كل هذه العمليات لتهريب السلاح جرت 
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فقط خلال شهرين في الفترة من 1 أيار/مايو 2012 إلى 24 
تموز/يوليه 2012.

وفي هذا الإطار، نحن بغنى عن التأكيد على متانة العلاقات 
الســـورية اللبنانية الثنائيـــة، ونرحب بالإجـــراءات التي اتخذتها 
الجهـــات اللبنانية الرسمية المعنية لمراقبة الحدود المشـــتركة ومنع 
تســـلل الإرهابيين وتهريب الأســـلحة إلى سوريا. لكن المشكلة 
تكمن في قيام بعض الأطراف السياســـية اللبنانية، وليس لبنان 
الرسمي، بعض الأطراف السياســـية اللبنانية، بتمويل وتســـليح 
وإيواء تلك المجموعات الإرهابية فوق الأراضي اللبنانية ودفعها 
إلى ســـوريا للقيام بأنشطة إرهابية بهدف دفع الأمور نحو المزيد 
من المواجهات وسفك دماء السوريين من مدنيين وعسكريين، 
وذلك بدعم عسكري ومالي وإعلامي واستخباراتي مباشر من 
قطر والسعودية ودول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا اللتين تقومان بتزويد هذه المجموعات المسلحة بمعدات 
متطورة تدعي بأنها غير عسكرية أو غير قاتلة، في الوقت الذي 
تلعب فيه هذه المعدات دورا كبيرا في تســـهيل تنفيذ العمليات 
الإرهابية في ســـوريا، وهـــي العمليات التي تزهق أرواح آلاف 

السوريين الأبرياء، من مدنيين وعسكريين.

أشـــير في هذا الصدد إلى أننا كنا قـــد وافينا الأمانة العامة 
وأعضاء مجلس الأمن بالعشـــرات من الوثائق والأدلة والبراهين 
القاطعة على وجود أنشـــطة إرهابية مســـلحة تنطلق من داخل 
الأراضـــي اللبنانية ومن داخل أراضي الدول الأخرى المجاورة 
لســـوريا إلى الأراضي السورية، وهي كلها أمور أكدتها تقارير 
وســـائل الإعلام العالمي بالصوت وبالصـــورة، وآخرها المقال 
الافتتاحـــي لجريدة نيويـــورك تايمز اليوم. غـــير أن ممثل الأمانة 
العامة قد تجاهل في إحاطته الإعلامية كل تلك الأسانيد مسيئا 

بذلك إلى دور الأمانة العامة ومعرضا مصداقيتها للخطر.

أخيرا، لقد ذرف ممثل قطر وممثل السعودية دموع التماسيح 
على آلام الشعب السوري، آلام الشعب السوري التي يسفكها 

التآمر القطري السعودي على مدار الساعة عبر التدخل المباشر 
العسكري والإعلامي والمالي والسياسي والدبلوماسي. ويكفي 
أن يتابع المراقب حالة الهستيريا التي تسود قناتي الجزيرة والعربية 
الفضائيتـــين، وكذلك بيانات مســـؤولي هذين البلدين، اللذين 
لم تســـئ سوريا وشـــعبها إليهما أبدا. يكفي ذلك حتى يدرك 
المرء بسهولة غياب الموضوعية عن مقاربة ساسة هذين البلدين 
العربيين للأوضاع في ســـوريا. لقد كان حريا بالدبلوماســـيتين 
القطرية والسعودية أن تدعما خطة كوفي عنان ووثيقة جنيف، 
بدلا من التآمر عليهما لإفشـــالهما بهدف الدفع باتجاه التصعيد 
ضد سوريا ومصالحها في الجمعية العامة بعد أن فشلوا في ذلك 

في مجلس الأمن.

ســـيصل الشـــعب الســـوري إلى ربيعه، بعيدا عـــن ربيع 
البترودولار الأصولي الوهابي الســـلفي، وبعيدا عن ربيع الهيمنة 
الغربيـــة على مقـــدرات البلاد وخياراتها السياســـية. إنني أدعو 
حكومتي قطر والسعودية إلى الانكباب فورا على تلبية مطالب 
شعبيهما ومعارضتهما في الداخل والخارج. المدنيون السعوديون 
يعانون الأمرين من قمع السلطات العسكرية والأمنية السعودية 
لهـــم في منطقتي القطيـــف والعوامية. كمـــا أن أكثر من 250 
معارضا قطريا - بعضهم من العائلة الحاكمة في قطر - رفعوا 
مطالب محقة تطالب بالإصلاح ووقف صرف أموال الشـــعب 
القطري على التآمر على الشـــعوب العربية والإســـلامية. قطر 
والســـعودية ليستا قدوة لأحد في هذا العالم عندما يتعلق الأمر 

بالحديث عن الديمقراطية.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
سري لانكا.

السيد كوهونا )سري لانكا( )تكلم بالإنكليزية(: شكرا 
لكم، ســـيدي الرئيس، على عقد هذه المناقشـــة الهامة اليوم في 
هذا الوقت الحرج. إن وفد سري لانكا يؤيد البيان الذي أدلى 

به ممثل مصر بالنيابة عن حركة عدم الانحياز. 
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لقـــد تبـــين حـــتى الآن أن عـــام 2012 هو عـــام الركود 
السياسي في عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، إذ تطغى 
فيه للأســـف التطورات الدولية والإقليمية الهامة. وعلى الرغم 
من أن الهدف المتمثل في التوصل إلى تحقيق الســـلام الشامل في 
المنطقة ما زال بعيد المنال، يجب ألّا نتخلى عن عملية السلام. 
ونحن حاضرون هنا في هذه القاعة لا للتشدق الكلامي ولكن 
لكفالة ألّا ينســـى العالم محنة الفلسطينيين، فضلا عن حث كلا 
الطرفـــين في قضية فلســـطين على الالتزام بالتوصل إلى تســـوية 
سلمية. فالأمل يظل قائما إذا كانت النوايا والجهود حقيقية. 

إن اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بالتحقيـــق في الممارســـات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره 
مـــن الســـكان العرب في الأراضي المحتلة أنهـــت مؤخرا بعثتها 
لتقصي الحقائق إلى الأردن ومصر وغزة. وبصفتي رئيسا للجنة 
الخاصة، ســـوف أعرض تقريـــر البعثة على الجمعيـــة العامة في 
تشـــرين الثاني/نوفمبر، مع ملاحظاتها وتوصياتها بشأن تحسين 
حالة حقوق الإنســـان في الأراضي المحتلـــة. وهناك خطوات 
ضروريـــة يتعين اتخاذها لتحســـين الوضع علـــى أرض الواقع، 
وكذلـــك لبناء الثقـــة. في غضون ذلك، اسمحـــوا لي القول إنه 
في ضوء الشـــهادات التي تلقتها اللجنة، فإن الوضع على أرض 

الواقع، لا سيما في قطاع غزة، لا يمكن تحمله.

الحصـــار المفروض على غزة، بالرغم من تخفيفه هامشـــيا 
في الآونـــة الأخيرة، يخلّف أثرا مدمرا على الناس العاديين، ولا 
ســـيما الشـــباب. فثمة حوالي 80 في المائة من الأســـر في غزة 
تعتمد على المســـاعدات الإنســـانية من الأمم المتحدة في سبيل 
البقـــاء على قيد الحيـــاة. وآفاق النمو الاقتصـــادي على المدى 
الطويل ضئيلة، نظراً للقيود الخانقة على الواردات والصادرات. 
والاضطرار إلى الاعتماد على التهريب غير المشروع عبر 100 
من الأنفاق، بســـبب الحصار أساســـا، هو مـــن بين الإهانات 
الـــتي يتعرض لها الفلســـطينيون في غزة. هذا أمـــر مثير للقلق، 

لأن الاســـتدامة الاقتصادية للفلسطينيين في غزة عنصر أساسي 
في أي خطة للســـلام، والحصار يحرمهم من أية إمكانية لتنمية 
اقتصادهم. ونحث إســـرائيل علـــى رفع القيود التي تفرضها، في 

إطار القرار 1860 )2009(.

إن النشـــاط الاســـتيطاني غير الشرعي لإســـرائيل مخالف 
للقانـــون الـــدولي، وبخاصة اتفاقيـــة جنيف الرابعـــة، وقرارات 
الأمـــم المتحـــدة ذات الصلـــة، والفتوى الصـــادرة عن محكمة 
العدل الدوليـــة، وكذلك مخالف لالتزامات إســـرائيل بموجب 
خارطة الطريق. وقد دعا الرأي العام العالمي الى وقف النشاط 
الاســـتيطاني. ويجـــب أن تلقى هذه الدعـــوة آذانا صاغية. وفي 
اجتماع اللجنة المعنية بممارســـة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير 
القابلـــة للتصرف، الـــتي عقدت في 16 أيار/مايـــو، سمعنا عن 
التطورات المؤسفة التي لا تزال تجري في وادي الأردن، مما أدى 
إلى تشـــريد العديد من الأســـر الفلســـطينية والقضاء على سبل 

كسب عيشهم. والبدو هم الذين يتضررون بشكل خاص. 

ونؤكـــد من جديد أن الإطار القانوني الدولي هو الضامن 
النهائي لحقوقنا. إنه يوفر الحماية لنا جميعا. وتهميش الفلسطينيين 
وقمعهم في أرضهم يخلقان بيئة مشـــحونة. والسجن الجماعي 
للفلســـطينيين، بمـــن فيهـــم الأطفال، واســـتمرار هـــدم المنازل 
دوريا بـــلا هوادة، امران غير مقبولين. فهذه الإجراءات تعمل 
علـــى تآكل احتمـــالات الحل القائم على دولتـــين وتبدد الثقة 
اللازمة. وإســـرائيل ملزمة وفقا للقانون الإنساني الدولي بحماية 
السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. والعنف بين 
المســـتوطنين الإســـرائيليين والفلســـطينيين أصبح أكثر شيوعاً. 
ونلاحـــظ أيضا أن إطـــلاق الصواريخ من غزة إلى إســـرائيل، 
والهجمات العشوائية ضد المدنيين الإسرائيليين سوف لن يعملا 

إلا على زيادة اتساع الفجوة بين الطرفين.

ـــة إلى تدابير لبناء  وعلـــى هذه الخلفيـــة، هناك حاجة مُلحَّ
الثقـــة المتبادلـــة، دعماً لجهود اســـتئناف الحـــوار والمفاوضات 
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ـــدت ذلك باســـتمرار المجموعة الرباعية  الموضوعيـــة، كما أكَّ
المعنية بالشرق الأوسط. فالوحدة السياسية والتقدم الاقتصادي 
للشعب الفلسطيني سيُسهمان في قابلية البقاء للحل القائم على 
وجـــود دولتين. وجهـــود المصالحة الداخلية الفلســـطينية يجب 
أن تتواصـــل، والدعـــم الإقليمي حيوي. لذا، نحـــثّ القادة في 
كل الأطراف، فضلًا عـــن القادة الإقليميين، على ضخِّ حيوية 
متجددة في عملية الســـلام. وســـري لانكا تدعـــم أيضاً تنفيذ 
قرارات الجمعية العامة المتعلقة بحقوق الشـــعب الفلسطيني غير 
القابلـــة للتصـــرُّف، في دولـــة لهم وفي تحقيق الحـــل القائم على 
وجود دولتين بالاســـتناد إلى حدود عام 1967. ونأمل لدولة 
ـــن قريباً من شـــغل موقعها الذي تســـتحقه  فلســـطين أن تتمكَّ
بين أعضاء الأمم المتحدة، وأن تتمّ اســـتعادة الســـلام والكرامة 

والأمن لجميع الأطراف.

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
كوبا.

الس���يد لي���ون غونثاليث )كوبا( )تكلم بالإس���بانية(: إنّ 
كوبا تؤيد بكل صدق البيان الذي ألقاه سفير مصر بالنيابة عن 

حركة عدم الانحياز.

وفي مناسبات مختلفة كل سنة، يستأنف مجلس الأمن هذه 
المناقشة الدورية بشـــأن الشرق الأوسط، لكنّ المشاكل تبقى، 

أو تتدهور، وهذا أسوأ.

فالحالة في الشـــرق الأوســـط لا تزال مؤســـفة. واحتلال 
إسرائيل الجاري للأراضي الفلسطينية وأراضٍ عربية أخرى هو 
العقبة الرئيسية أمام تحقيق حلٍّ عادل ودائم وشامل في المنطقة. 

الاحتـــلال  عواقـــب  تعـــاني  الفلســـطينية  العائـــلات  إنَّ 
الإســـرائيلي. وفي كل ســـنة، تتلقَّـــى الوكالات المعنيـــة التابعة 
للأمم المتحدة تقارير بشأن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان 
للشـــعب الفلسطيني، بما يشـــمل الأطفال والنســـاء والمسنِّين. 

ومؤخـــراً، أفـــاد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنســـان في 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة أنَّ الســـلطات الإسرائيلية في هذا 
العـــام قد هدمـــت أكثر من 330 مبـــنًى، وأنّ نصف الـ 536 
فلسطينياً مشرَّداً في عام 2012 هم من الأطفال. وهذه الحالة 
غير مقبولة. ولا يزال آلاف السجناء السياسيين الفلسطينيين في 
الســـجون، ضحايا الإجراءات التعسفية للسلطات الإسرائيلية. 
وقـــد اختار العديـــدون منهم الإضراب عن الطعام اســـتنكاراً 

لعمليات الابتزاز والظلم اللاحقة بهم.

ولم تُثِر أيٌّ من هذه الحقائق عناوين رئيسية أو حملات في 
كبريـــات الصحف الدولية، ولا هي عُرِضت أمام المجلس من 
عون الحروب والاحتلالات ضدَّ  جانـــب الأعضاء الذين يشـــجِّ
بلـــدان الجنوب، غـــير عابئين بتداعيات أعمالهـــم على المدنيين 
عـــون حمايتهم. فيجب على مجلس الأمن أن  أنفســـهم الذين يدَّ
يؤدي دوره المســـتحَق في الدفاع عن الســـلم والأمن الدوليين، 
باتّخاذ تدابير محددة وعملية لضمان إنهاء إسرائيل إساءاتها ضدّ 

الشعب الفلسطيني.

إنَّ سلوك إسرائيل يستخفّ عمداً بقرارات الأمم المتحدة 
والقانون الدولي. فهو يشـــكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين 
والدوليين، وينتهك حقوق الإنســـان للشعب قاطبة، بإساءات 
صارخة ومنهجية ولا إنســـانية، ينبغي لهـــذا الجهاز أن يُدينها. 
فيجب على إســـرائيل أن تســـحب فوراً وجودها غير القانوني 
من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، متجاهلة مطالبات المجتمع 
الـــدولي. كما يجب أن توقف بناء المســـتوطنات في فلســـطين 
المحتلـــة. وينبغي أن تُنهي اعتداءاتها واســـتخدامها العشـــوائي 
للقوة العســـكرية ضـــدّ المدنيين الفلســـطينيين، وأن ترفع كلياً 

حصارها الغاشم وغير القانوني عن غزة بدون شروط. 

إنّ كوبا تؤكّد دعمها لمطالبة فلسطين بقبولها دولة كاملة 
العضوية في الأمم المتحدة. وقد ذهبت تلك المطالبة سدىً حتى 
الآن، بســـبب تهديد عضو دائم في مجلس الأمن باستخدام حق 
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النقـــض، على الرغم من حقيقة أنّ دولة فلســـطين تتمتّع أصلًا 
باعتـــراف أكثر من 130 بلداً في جميـــع مناطق العالم. فيتعيّن 
على مجلس الأمن أن يتخذ موقفاً إيجابياً من هذه المسألة بدون 
المزيد من الإبطاء، اســـتجابة لما تتمناه بوضوح أغلبية الساحقة 

من الدول الأعضاء في المنظمة. 

إنَّ الصمـــت المتواطئ لبعض الدول في المجلس يُطيل أمد 
الحالـــة الراهنة من الإفلات من العقاب، التي تتمتّع بها الحكومة 
الإســـرائيلية. وكوبا تؤكّد مجدداً رفضها للبناء والتوســـيع غير 
القانونيين للمستوطنات الإســـرائيلية في الجولان السوري منذ 
عـــام 1967، اللـــذان ينتهكان القانون الـــدولي وميثاق الأمم 

المتحدة وقراراتها. 

كما تؤكّد كوبا موقفها دعماً لسلام عادل ودائم لجميع 
شـــعوب الشرق الأوسط، من شأنه أن يُنهي احتلال إسرائيلي 
لجميع الأراضي العربية، ويضمن للشـــعب الفلســـطيني ممارسة 
حقـــه في تقرير المصـــير، عَبْر إقامة دولة مســـتقلة لفلســـطين، 

عاصمتها القدس الشرقية. 

وترصد كوبا عن كثب الحالة المتعلقة بســـوريا وتداعياتها 
الدوليـــة، مُدركـــة أنّ المعلومـــات المتاحة متباينـــة وغير دقيقة 
وخاضعـــة للتلاعـــب غالباً. وممـّــا يثير قلقنا مناشـــدات أولئك 
الذيـــن يؤيدون تغيير النظام في ســـوريا، ويدعمون اســـتخدام 
القوة والعنف، بدل المســـاهمة في الحـــوار والتفاوض بين جميع 
الأطـــراف. وتؤكـــد كوبا مجـــدداً رفضها لسياســـات التدخل 

وزعزعة الاستقرار في سوريا، بهدف فرْض تغيير النظام. 

إنّ مجلـــس الأمن ليس أداة للتحريض على تغيير النظام في 
أيّ بلد، ولا يمكنه أن يتصرَّف بتلك الصفة. إنّ واجبه هو تعزيز 
الســـلام لا العنف؛ وعليه أن يتفادى زعزعة الاستقرار ويحمي 
المدنيين، لا أن يســـتغلّهم ويتلاعب بهم لغايات جيوسياســـية. 
وهذه هي مســـؤوليات الأمـــم المتحدة بأكملهـــا أيضاً. ونحن 

ندعم المســـاعي الجارية لتحقيق تســـوية سلمية للحالة في ذلك 
البلد، باحترام كامل 

لحقوقه الســـيادية. وينبغي لمجلس الأمن أن يوجّه جهوده 
نحو تلك الغاية بالإجماع. 

وتتشـــاطر كوبا القلق بشـــأن فقـــدان الأرواح البريئة في 
ســـوريا وأماكن أخرى. ونحن في الوقت نفســـه نؤكّد رفضنا 
القاطع لأيّ شـــكل من التدخل الخارجي، المباشر وغير المباشر 
على الســـواء، بما يشمل الدعم اللوجستي للجماعات المسلَّحة 
غير النظامية. وأيّ تدخل من جانب قوىً خارجية في سوريا، 
ســـتكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، ولا 
ســـيّما في الشـــرق الأوسط. وإذ نأخذ في الحســـبان التجارب 
والســـوابق التي أرســـتها الحالات الأخيرة، حيـــث الأدلة على 
التلاعـــب الواضـــح بميثاق الأمـــم المتحدة، والمعايـــير المزدوجة 
والانتهـــاكات الصارخة للقانون الدولي، فإننا نؤكّد رفضنا أية 
محاولة لتقويض استقلال سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. 

إنّ دور المجتمـــع الدولي في هذه المرحلة العصيبة لإحدى 
الدول الأعضاء، هو أن يُســـهم في حماية الســـلام والاســـتقرار 
في ذلـــك البلد. ونحن نؤكّـــد ثقتنا بقدرة الشـــعب والحكومة 
الســـوريَين علـــى حلّ مشـــاكله الداخلية بنفســـه، بـــلا تدخّل 
خارجـــي. ونطالـــب بالاحتـــرام الكامـــل بتقريـــر المصير الحر 

والسيادة لهذا البلد العربي. 

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: أعطي الكلمـــة الآن لممثل 
ملديف.

السيد س���ارير )ملديف( )تكلم بالإنكليزية(: إنّ ملديف 
تهنئ كولومبيا على توليّها رئاســـة مجلس الأمن، وتُشيد بالعمل 
ق الخاص لعملية  الذي أنجزَته حتى تاريخه. ونشـــكر أيضاًً المنسِّ
السلام في الشرق الأوسط، السيد روبرت سيري، على إحاطته 

الإعلامية. 
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لقد دعت ملديف منذ ســـنة، في مناقشـــة مفتوحة بشأن 
هذه المســـألة نفســـها بالذات، إلى السلام في ســـوريا، ووقْف 
النشـــاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وإلى الاعتراف بدولة 
فلســـطينية سيدة ومستقلّة. ومن المؤســـف الملاحظة مجدداً أنّ 
المجتمـــع الدولي ما انفـــكّ غير قادر على إحراز أيّ تقدم مفيد 

بشأن هذه المسائل.

نسمع كل يوم أنباء مأساوية عن وقوع عدد من الوفيات 
في ســـوريا. ونســـمع عن قصص تتحدث عن ارتكاب العديد 
مـــن الفظائـــع. ويجري تشـــريد ألاف مؤلفة مـــن الناس نتيجة 
العنـــف الدائر في ســـوريا. وهذا بالتحديد الذي يجعل المســـألة 
غير محلية، ولكن المرء يناشـــد من أجل معالجتها بقيادة دولية. 
ومـــن الواضح الآن أنه مع تزايد عـــدد الحوادث التي تقع على 
الحدود مع لبنان، من المحتم أن العنف في سوريا سوف يزعزع 

استقرار المنطقة بأسرها.

تثـــني ملديف على جهود الســـيد كوفي عنـــان، المبعوث 
الخاص المشـــترك لجامعة الدول العربيـــة والأمم المتحدة، وعلى 
أعضـــاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. غير انه من المؤســـف 
أن الأمـــم المتحدة لا حول لـــه ولا قوة من حيث إعطاء الأمل 
للشـــعب الســـوري الذي يدفع ثمن الصراع. ونأمل أن يكون 
بوســـع مجلـــس الأمن أن يأتي بـــرد فعال لتناول الحاجة الماســـة 
لمعالجة تلك الحالة قبل أن تصبح مستعصية على السيطرة. وفي 
هذا الشـــهر المقدس من التقويم الإســـلامي، نضرع إلى الله من 
أجل التوصل إلى ســـبيل مفضي إلى التقدم. فلعل الســـلام يجد 

سبيله.

إن السعي من أجل التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط 
مسعى جيلنا. ومع ذلك، يتضح بجلاء أن امكانية حل الدولتين 
تتضاءل ما دامت عملية الســـلام في حالة جمود. وكما شـــدد 
المنســـق الخاص ســـيري، فـــإن مواصلة النشـــاط الاســـتيطاني 
الإسرائيلي تحول سكان دوليتين الى دولة واحدة، وهي بصورة 

أساســـية إســـرائيل. تعتقد ملديف بأن أهم قضية بعينها تتعلق 
بإحلال الســـلام في الشرق الأوســـط هي الاعتراف بفلسطين 
دولة مستقلة ذات سيادة. ولا نعتقد أنه بالإمكان إجراء حوار 

مجدٍ من دون قبول الدولة.

إن وفدي يتعذر عليه أن يفهم كيفية الاستمرار في عملية 
السلام في الشرق الأوسط، بينما تقوضها بصورة مطلقة علاقة 
غير متســـاوية في القوة. وفي حين أنه لن تتغير تلك الديناميكية 
مالم يتحقق الســـلام الحقيقي، يترتـــب علينا نحن أعضاء الأمم 
المتحـــدة الالتزام بتهيئـــة ظروف عادلة. وعلينـــا التزام بضمان 
أن يكـــون لجميع الحكومات المنتخبة تمثيل يضارع الولاية التي 

اناطها شعبها بها.

تعتقد ملديف أن فلسطين لديها حكومة قادرة على إدارة 
شـــؤونها، وهي إدارة جاهزة لتحمل العـــبء الكامل للحكم. 
لذلـــك، فـــإن الطريـــق الوحيد المفضـــي إلى الأمـــام يتمثل في 
الاعتراف الدولي بفلسطين بوصفها دولة، ليتسنى للفلسطينيين 
مناقشـــة مصالحهم والتركيز على تنميـــة هياكلهم الاجتماعية 

والاقتصادية، بينما يعيشون في سلام مع دولة إسرائيل.

بعد ســـتة عقود من التقاعس، حان الوقت للمضي قدما. 
تناشـــد ملديف المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، 
مـــؤازرة ثلاثة أجيال من الفلســـطينيين الذين يعيشـــون حياتهم 
تحـــت نير الاحتـــلال. وثمة التـــزام على الأمم المتحـــدة بحماية 
الشعب الفلســـطيني في التمتع الكامل بحقوقه بدعم إقامة دولة 

فلسطينية حرة ومستقلة.

الرئي���س )تكلم بالاس���بانية(: لا يوجد متكلمون آخرون 
مدرجـــة أسماؤهم في قائمتي. بهذا يكون مجلس الأمن قد اختتم 

المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.

رُفعت الجلسة الساعة 18/05.


